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  صالملخ

 قحقوس تمونات التقاضي ضمايشكل الفساد القضائي ظاهرة خطيرة تنال من  

وقد حاولنا من خلال  ،تستوجب البحث فيها والذي يعد من المواضيع المهمة التي ،المتقاضين

المرسل لمالك الأشتر والي مصر والقانون الجنائي  بحثنا الربط ما بين عهد الإمام علي

في الواردة  ساد القضائي والاستفادة من وصايا الإمام عليلإبراز سلبيات ظاهرة الف

من أضرار الفساد القضائي وتحجيم  التوصيات التي من شأنها المساهمة في الحداح لاقترعهده 

 . أثاره

التعريف  ،صفات القاضي ،تعريف القاضي ،التعريف بالقاضي :الكلمات المفتاحية

 .من الفساد نماذج ،مفهوم الفساد ،بالفساد

 

Abstract 

Judicial corruption constitutes a dangerous phenomenon that 

undermines the guarantees of litigation and affects the rights of 

litigants, which is one of the important topics that require 

research. Through our research, we have tried to link the era of 

Imam Ali (peace be upon him) sent to Malik al-Ashtar, the 

governor of Egypt, and the criminal law to highlight the 

negatives of the phenomenon of judicial corruption and benefit 

from it. The commandments of Imam Ali (peace be upon him) 

included in his reign suggest recommendations that would 

contribute to reducing the harms of judicial corruption and 

limiting its effects. 

Keywords: definition of the judge, definition of the judge, 

characteristics of the judge, definition of corruption, concept of 

corruption, models of corruption. 
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 مقدمة

  :ارهتيت اخومسوغاأهية البحث  :أولاً 

فهو لا ينطق عن الهوى وإنما يعمل وفقاا  ،هو القرآن الناطق لا شك أن الأمام علي 

أشبه الخلق طبعاا  إذا يعد الأمام علي ،لما جاءت به الشريعة الغراء والسنة النبوية الشريفة

عة اقها ومن أهمن المواقف لعل ي الأمام علي في كثير موقد مدح النب محمد بنبي الرحمة نبينا

جة حينما أمر الرسول الناس الاجتماع في منطقة غدير خم لإبلاغهم ذي الح18الغدير في يوم 

ده إلى السماء ع يرفف ،أميراا وخليفة وأمر الصحابة بمبايعته بأمر الله تعالى بتنصيب علي

 عندكعل لي اللهم أج " ائهللإمام أسال الله ما شأت فدعا الله وقال بدع وقال النبي محمد

م  ألرَّحْمَٰن  ﴿فنزل قوله تعالى  ،(1)"ودا  ال حَات  سَيَجْعَل  لهَ  ل وأ ألصَّ ينَ أ مَن وأ وعََم  نَّ ألَّذ 
أ  .(2)"﴾و دًّ

يتفرقوا من ولم  .(3)والموالاة هي الإمامة والخلافة "تُ مولاه فعلي مولاه. ن كنفم

َ  ألْيَوْمَ ﴿ :اجتماعهم حتى نزل الوحي بقوله تعالى ينَك مْ  ك مْ لَ  كْمَلْت  أ   عَلَيْك مْ  وَأ تَْمَمْت   د 
يت   ن عْمَت ي سْلَامَ  لَك م   وَرضَ  ين ا ألَْ    . (4)﴾د 

 

                                                 
مكان وبدون  بدون سنة نشر ،لمدرسة القرآنيةفي كتابه ا أشار الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (1)

=فقد أشار إلى قول  عقل الأمام عليوب مدى تمركزه في قلحب الله وإلى  193-192ص  ،طبع

في لأن حب الله  ؛"أيت الله معه وقبله وبعده وفيه ورإلا ا رأيت شيئاا م " فيهالذي أقر  الإمام علي

حتى حينما كان  ،أن يرى شيئاا غير الله هذا القلب العظيم استقطب وجدانه إلى الدرجة التي منعته من

نعمة الله كان يرى فيها  ،حتى حينما كان يرى النعمة الموفورة ،يرى فيهم عبيد اللهكان  ،ناسيرى ال

لأنه محبوبه  ؛ائماا وأبداا يتجسد أمام عينيههذا هو الربط بالله د ،هذا المعنى الحرفي . دائماا لىانه وتعاسبح

  .الأوحد ومعشوقه الأكمل

 (96ية )الآ ،سورة مريم (2)

 سلاميةقسم الدراسات الإ ،مؤسسة البعثة ،9ج ،1ط ،ارلاصة عبقات الأنوخ ،النقويالسيد حامد  (3)

 .27ص  1405 ،طهران إيران

 .(6الآية ) ،ائدةالمسورة  (4)
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عهد لوالي مصر مالك بن الحارث  مام عليخليفة رسول الله الأر عن فقد صد

 وقد برز في ،الأشتر ليضع له القواعد الأساسية التي يجب عليه تمشية أمور الناس بموجبها

من القواعد  وقد تضمن مجموعة ،في إدارة أمور الدولة فاءة الفذة للإماملكا دذلك العه

 .ياسية والاقتصادية والوظيفيةية و القانونية والسنسانالإ

وعلى رأسها . و يعد هذا العهد من الوثائق الإسلامية المهمة المنظمة لشؤون الحياة 

 ،القضاة وضمانات التقاضي ياراختعلى ألية في عهده  فقد ركز الأمام علي ،القضاء شؤون

 مة أمورهم من دون أي ظلم أو جورلاستقا ،بين الناس العدلأساسيات إقامة التي تعد من 

والتي تمتاز بأهمية بالغة كونها تتسم بالعدالة والحياد واللتان تعدان من أهم مرتكزات القضاء 

 .العادل

استناداا لقول النبي  ،هلناس بحكمهو أقضى ا وعلى الرغم من أن الإمام علي 

ط الضوء على وثائقه يسلتم تإلا أنه لم ي ،(1)"أقضى أمتي علي  "و  "أقضاكم علي  " محمد

وهذا بدوره يشكل خسارة كبيرة للإنسانية  ،من الباحثين والمؤلفينالقضائية ورسائله وعهوده 

 . جمعاء

  :تيالآابتغاء  نابحثأن من مسوغات اختيارنا لموضوع  و

 رقم العراقي العقوبات قانون من( 234) المادة نص تعديلحول شرع المظر لفت ن (1

  .(المعدل) 1969 لسنة( 111)

 العامة بالمصلحة تمس كونها ،العمدية القضائية المخالفات ارتكاب من الحد (2

 .سواء حدٍ  على الخاصة والمصلحة

 عليهم يعضي لا مناسب بوقت مواهودع معاملتهم إنجاز في الأفراد حق على التأكيد (3

 منفعة أو لمصلحة المستقبلي الكسب فرصة من يحرمهم ولا آني مكتسب حق

 .مشروعة

 الجنائي القانون بين وما الأشتر مالك مصر لوالي علي الإمام عهد بين ما الربط (4

 القضائي السلك في القضاة يرتكبها التي القانونية المخالفات في البحث خلال من

 الفساد ظاهرة نطاق توسيع في وتساعد القضاء سادفإ إلى تؤدي أن نهاأش من والتي

                                                 
 يروتب ،مكتبة الغدير ،1ط ،القضاء والنظام القضائي عند الامام علي ،د. محسن باقر الموسوي (1)

 .9- 8ص ،1999 ،لبنان
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 الظاهرة تلك من للحد اللازمة القانونية الحلول وضع ذلك من هادفين ،القضائي

 يساورها لا رصينة مبادئ من علي الإمام عهد تضمنه بما الاسترشاد خلال من

  .والارتياب الشك يضاهيها ولا ،الظن

  :ة البحثكلمش :نياً اث

و إنما نظم صورة  ،العراقي إلى تنظيم جميع صور الفساد القضائيع شرالم لم يلتفت

وهذا يمثل النقص يشكل قصوراا تشريعياا  ،التوسط لدى القضاء دون غيرها من الصور

 ،()المعدل 1969( لسنة 111يستوجب تعديل نصوص قانون العقوبات العراقي رقم )

فعلى الرغم من إمكانية الرجوع إلى . يد القضائسالفظاهرة ا عديلاا من شأنه الحد منت

إلا أن مشكلة الفساد  ،النصوص التقليدية لمعالجة المخالفات العمدية الصادرة من القاضي

 ،القضائي بحاجة إلى نصوص عقابية مباشرة لتجريم تلك المخالفات العمدية والعقاب عليها

 . والخاص ،ملعاين االردع تحقيق ل فيالمتمثو ،العقوبةشرع من لماهدف لتحقيق 

  :هيكلية البحث :ثالثاً 

ومقومات  للبحث في صفات القاضي المبحث الأولخصصنا لبحثنا مبحثين سنفرد 

خصصنا لكل مبحث  وقد ،التعريف بالفساد القضائي الثانيالمبحث و سنتناول في  ،القضاء

 .يقتوفال والله ولي .والتوصيات بمجموعة من الاستنتاجاتمن ثم سنختتم بحثنا و ،مطلبين
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 «المبحث الأول»

  ومقومات القضاءالتعريف بالقاضي 

للتعرف على  ،بهالبحث في التعاريف الخاصة  تطلبالقاضي يمصطلح إن التعريف ب

عتمادها كخارطة لا ،لقانونمها االتزاماته التي نظ  البحث فيومن ثمَ  ،لمعنى الذي يدل عليها

خلافاا للالتزامات التي  ،يرتكبها القاضي لتية االعمديالمخالفات  يعةطب للكشف عن ،طريق

 المطلب الأولنخصص  ،وعليه نقسم هذا المبحث على مطلبين .ألقاها القانون على عاتقه

ات اضي ومقومقت الصفا المطلب الثاني ونبين في ،التزاماته القانونيةبالقاضي وتعريف لل

  :كالآتي القضاء في عهد الإمام علي

  والتزاماته القانونية القاضي فريتع :ولالمطلب الأ
ويتم ممارسة العمل القضائي  ،يمنح القانون للقاضي سلطة في ممارسة عمله القضائي

 إلى عالم القضاء اضيلقا كون أن دخول ،مجانبتهاازوها أو تج لا يمكن ،وفق شروط معينة

عليه جب ويو ،موالحكم لمصلحتهالتعامل مع الخصوم من  تمنعهوامتيازات  يمنحه حقوق

أن البحث في تعريف القاضي  .ؤوليته الجزائية في حالة مخالفته لهامستحريك توجب التزامات 

  :كالآتي ،رعينوالتزاماته القانونية يتطلب تقسيم هذا المطلب على ف

 .القضاء وشروط مارسة القاضيمدلول  :الأولالفرع 

 ،قضائيةة الظيفللوارسته ضي و شروط ممقاالنخصص هذا الفرع للبحث في مدلول  

  :وكالآتي ،وذلك في فقرتين

 .مدلول القاضي :أولاً 

 ،. واستقضي فلانالمحكم لهاالقاضي معناه في اللغة القاطع للأمور  :قال أهل الحجاز

قضى  :. وتقولكما تقول أمر أميرا :. وقضى الأمير قاضياضيا يحكم بين الناسجعل قا :أي

 .ضايابينهم قضية وق
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. ومما يتقدم يتضح أن القاضي هو الشخص الذي (1)واحدتها قضية كامالأح :والقضايا

 .ون محل للنزاعب حكماا بين الناس ليحكم في أمورهم التي تكنصي يٌ 

ل شخص ينتمي إلى السلطة القضائية ويوظف فيها لأداء ك :هبأن ضيالقاويمكن تعريف 

ائي أو لقضائه لقضد االمعه عمل القضائي منلحصوله على شهادة مزاولة ال ،خدمة قضائية

كالموظف الذي )عشر سنوات في مزاولة مهنة المحاماة أو العمل في المحاكم مدة لا تقل عن 

 .(ل بصفة المعاون القضائييعم

 .القضاءارسة ط مشرو :ثانياً 

 الصفة القضائية التينح القاضي لم السابقةالقيود  :بأنّا قضاءيقصد بشروط مارسة ال

 إطار داخلعمال لأداء الأقضائية وفق الصلاحيات الممنوحة له لاة الوظيفتخوله مزاولة 

  المؤسسات القضائية.

د اجتيازه سنتي نون بعيمارسها الموظف الحاصل على شهادة القاوالقضاء هو وظيفة 

ائية أن صلاحية القاضي في ممارسة الوظيفة القضو  ،و تخرجه منه ،الدراسة في المعهد القضائي

ويتوقف  ،لوظيفةل تهقيود سابقة على مزاول كونها تعدي  ؛القانونية وطالشرتحقق  تتوقف على

في  هاص بتعيينوري الخالقضائية صدور المرسوم الجمه أعمالهة لممارسللقاضي منح الصلاحية 

ليكتسب الصفة القضائية على  ،إحدى المؤسسات القضائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى

 .ك المرسومأساس ذل

 1979( لسنة 160من قانون التنظيم القضائي رقم ) (36)ادة الممت نظ وقد ❖

  :والتي قيدها بثلاثة شروط وهي ،ائيةشروط ممارسة الوظيفة القض ،)المعدل(

وهذا يعني  ،بمعنى أن تكون ولادته في العراق :القاضي عراقياا بالولادةكون أن ي (1

 ،ةخلال فترة الولادية راقضي العدخول إلى الأراالتي تتقصد ال الأجنبيةإن المواطنة 

 العراقي الإقليمفإنها ستكتسب الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة أن ولدت في 

ونقترح  ، يكن موفقاا في صياغة هذا الشرطشرع لموبهذا الخصوص نرى بأن الم

                                                 
 ص ،نشر بدون سنة ،12ج ،لسان العرب ،إبن منظور ريد بن مكرم الأنصاالدين محمأبو الفضل جمال  1))

 .2023 /4 /2تمت الزيارة بتاريخ  ،بط أدناهراالعلى  ،ع إسلام ويبمنشور على موق ،132

https:// www.islamweb.net/ ar/ library/ content/ 122/ 6516/ . 

https://www.islamweb.net/ar/library/content/122/6516/
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التي تمنح  بيةالأجنقية لأولاد تعديله ماعدا المعاملة بالمثل فيجوز منح الجنسية العرا

 .سية لمولود المرأة العراقية الذي يولد في إقليمهانالج دولتها

ط فلم يشتر ،سواء كانت زوجته عراقية أم أجنبية :أن يكون القاضي متزوجاا  (2

 . الرجوع لقانون الجنسيةع أن تكون زوجته عراقيةالمشر

 :قاضياا  بكالوريوس في القانونيجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة ال (3

 ،إذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة ،يهورجم بمرسوم وذلك

ن التخرج مشرط ن م استثناءا  ،أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة

 .(1)المعهد القضائي

وعليه نقترح  ،وبتقديرنا نرى أن هذه الشروط غير كافية لتولي القاضي لمهمة القضاء

ضي دورة تدريبية لا تقل مدتها رابع وهو أن يجتاز القا شرطفة ر بإضاالمادة المذكو بتعديل نص

وبالإمكان تمديدها  ،ملهاشرة علإعداده وتأهيله لتولي منصب القضاء قبل مب عن ثلاثة أشهر

لتزويد القضاء  ،مجلس القضاء الأعلى أن المصلحة العامة تستوجب التمديدأن وجد 

وتأهلهم للارتقاء عن  ،ء في شؤون الناسقضاال نهم منهنية التي تمكبالخبرات والكفاءات الم

بحقوق ساسها كون أن القضاء مهنة حساسة وخطرة في ذات الوقت لم ،الظلم ومجانبة الباطل

يستوجب ذلك أخذ الحذر و الاحتياط الكافي قبل الولوج في مما  ،المتخاصمين وحرياتهم

 .مطبات القضاء

 ،و ترقيتهم وترفيعهم ونقلهم ،اة القضعلى الاشراف علىيتولى مجلس القضاء الأ ❖

 فضلاا عن ذلك إدارة كافة ،و إعارة خدماتهم في المحاكم الاتحادية ،وتمديد خدماتهم

 (. ويحدد رئيس مجلس القضاء الأعلى )وزير العدل سابقاا (2)م الوظيفيةشؤونه

مهوري بتعيينه بعد صدور المرسوم الج ،المحكمة التي يباشر فيها القاضي عمله

أقسم " :ولا يمارس القاضي عمله إلا بعد حلف اليمين وفق الصيغة الآتية .(3)قاضياا 

مانة وبما يتفق مع أهدافها في بناء بق القوانين بأدل وأطبالله أن أقضي بين الناس بالع

                                                 
 .(لمعدلا) 1979( لسنة 160) لقانون التنظيم القضائي رقم 2007( لسنة 3قانون التعديل رقم ) (1)

( لسنة 112من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ) (أولاا و سادساا و سابعاا  /ف /3تلاحظ المادة ) (2)

 .(الملغى) 2012

 .(المعدل) 1979( لسنة 160) ئي رقمنظيم القضاقانون التمن  (أولاا  /37ظ المادة )تلاح (3)
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مجلس العدل )أمام مجلس القضاء الأعلى  "المجتمع الاشتراكي الديمقراطي الموحد

 .(1)(سابقاا 

 القاضي تاماالتز :الثانِ الفرع

( منه 7)المعدل( في المادة )1979( لسنة 160قانون التنظيم القضائي رقم ) تضمن 

  :يلتزم القاضي بما يأتي" :على أنهالمادة المذكورة نصت  قدو ،القاضي التزامات

 .استقامته في الريبة يبعث ما كل عن والابتعاد القضاء كرامة على المحافظة :أولاً 

والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو خلالها إذا  والمعلومات ورالأم نكتما :ثانياً 

شائها لحوق ضرر بالدولة أو الاشخاص. ويظل هذا ى من افأو يخش ،كانت سرية بطبيعتها

 الواجب قائماا حتى بعد انتهاء خدمته.

 .القضاء ووظيفة يتفق لا عمل أي أو التجارة مزاولة عدم :ثالثاً 

إلا إذا أذن له الوزير  ،الادارية التي فيها مقر عمله الوحدة كزمر في امةالاق :رابعاً 

 ا.ف يقدرهبالإقامة في مكان آخر لظرو

 وزير يصدرها تعليمات وفق وذلك المرافعة اثناء الخاصة الكسوة ارتداء :خامساً 

 (2)".العدل

فاا الن مخنه يكواجبات و إلا فأوفي ضوء النص المتقدم يجب على القاضي الالتزام بتلك الو

صور  لتلك المخالفات و هذا ما قد يعرضه للمسؤولية الانضباطية و ،لواجباته القانونية

والتي  ،للقيام بذلك السلوك و أتجاه الإرادة لتحقيق النتيجة المبتغاة مع أتجاه الإرادة ،يدةعد

قاضي ف الذي يريد الكون على شكل حكم قضائي مخالف للقانون يحمل بين طياته الهدت

مما يمس ذلك بكرامة القضاء ويبعد  ،للحصول على منفعة شخصية معنوية أو ماديةقه قيتح

وأن عدم استقامة القاضي في  ستقامة المطلوبة عند وزن الأدلة المطروحة أمامهعن الا القاضي

ة يعاقب يعرضه للمسؤولية الجزائية أن ثبت ارتكابه لجريم ييف الواقعةتقدير الأدلة وتك

                                                 
 .لقانونمن ذات ا (ثانياا  /37تلاحظ المادة ) (1)

 :أولاا  " :على أنه (الملغي) 2012( لسنة 112لمادة الأولى من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم )ا تلاحظ (2)

كون مقره يو الهيئات القضائيةارة شؤون ية العليا والتي تتولى إدعلى هو الهيأة الإدارمجلس القضاء الأ

س القضاء الأعلى لفي مج وشكل ،عدلال . مع العرض حل رئيس مجلس القضاء الأعلى محل وزير" بغداد

 . (مجلس القضاء الأعلى) مجلساا يسمى
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وفي حالة خلو قانون العقوبات و  ،ات أو القوانين العقابية المكملة لهقوبالعقانون عليها 

من النماذج الخاصة بتنظيم مخالفة القاضي فإن ذلك لا يمنع من  ،ية المكملة لهالعقاب القوانين

وهذا ما  ،ائيةو إنهاء خدمته إذا تبث عدم أهليته في الاستمرار بالخدمة القض معاقبته انضباطياا 

 المؤرخ في 2013 /371الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم  هليذهبت إ

إن إلغاء التهمة و الافراج عن القاضي من  "والذي يتلخص فحواه بالآتي  ،2013 /7 /30

ن التنظيم ( من قانو58الشق الثاني من المادة ) لا تحول دون معاقبته وفققبل محكمة الجنايات 

 ،والحكم بإنهاء خدماته لعدم أهليته للاستمرار (المعدل) 1979( لسنة 160م )ائي رقالقض

التحقيقات التي أجرتها هيئة الإشراف القضائي والكتب والمعلومات وردت ب وهذا ما

إنه لم يلتزم بالمحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما و  ،الواردة من الجهات المعنية

 .(1)"...هستقامتعث الريبة في ايب

 لجهة تعمو كل  من عدة جهات (الأحكام والقرارات) تصدر الأعمال القضائية

والتعليمات  في ضوء الآليات القانونية المرسومة لها بموجب القوانين ،بحسب اختصاصها

 .لتنفيذ تلك القوانينالمسهلة 

ت فظاحااكز المالكائنة في مر وعليه لا تعد الأحكام و القرارات الصادرة من المحاكم

حاكمات صول المصحيحة إلا إذا صدرت وفق الشكلية التي نظمها قانون أ ،وأقضيتها

م يشتمل الحك " :( والتي نصت على أنه224في المادة ) ()المعدل 1971لسنة  23الجزائية رقم 

وم و ممثل أو القرار على أسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه و اسم المتهم وباقي الخص

دت استنتي ال الأسباب صف الجريمة المسندة إلى المتهم ومادتها القانونية ووو عامعاء الالاد

سباب تخفيف العقوبة أو تشديدها و أن يشتمل أ ليها المحكمة في اصدار حكمها أو قرارها وإ

ويض م بالعقوبة على العقوبات الأصلية و الفرعية التي فرضتها المحكمة ومقدار التعالحك

 في م والمسؤول مدنياا عنه أن وجد أو قرارها برد الطلب فيه كما يبينتهالم به علىالذي حكمت 

تلافها ويوقع القاضي أو هيئة أكم الأموال والأشياء التي قررت ردها أو مصادرتها أو الح

وعليه  ".......  كل حكم أو قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمةالمحكمة على

                                                 
 //:https ع الإلكترونيمنشور على الموق ،2013سنة  ،2013 /الهيئة العامة /371رقم  قرار المحكمة (1)

www.sjc.iq/ qview.203/  2023 /1 /1يخ تمت الزيارة بتار. 
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لك القضائية فهو ملزماا وغير مخير في أتباع تية الخاصة بالأحكام شكلال مخالفةقاضي  يجوز لللا

 .ليةالشك

وهي مسألة التخصص القضائي فأن القضاء  ،تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة وهنا ❖

و القاضي في العراق يجمع بين الاختصاصات المدنية  ،لخاصية التخصصلدينا يفتقر 

إذ يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضياا  ،ورةالمنظ لفصل في الدعوىوالجزائية عند ا

و بتقديرنا نرى أن هذه المسألة ضرورية  ،(1)ض خاصلها قا لمحكمة الجنح إن لم يكن

 لأن الازدواجية في إنجاز العمل القضائي من شأنها ،لابد من الالتفات لها وتنظيمها

رارات القأو  كامحالأمما قد يجعل  ،التأثير على جودة العمل القضائي وعلى دقته

الة ما إذا إما في ح ،لتشكيكوسمعة ونزاهة القضاء عرضة ل ،القضائية عرضة للطعن

كان هناك تخصص فأن مسألة الطعن بالأحكام ستقل وبصورة كبيرة لصدورها من 

من قاضي مختص يمتلك من الخبرة والدراية  لأن صدور العمل ،الجهات المتخصصة

دقة في انتقاء النصوص الصحيحة المناسبة واليز الترك الذي يمكنه من القدر الكافي

ذلك مسألة عدم الدقة في أتخاذ الإجراء القانوني الصحيح ا يجنبه مم وضةللواقعة المعر

إلا أن هذا لا يعني بأن كل قاضي غير  ،التي تكون من اختصاصه الأعماللتفقهه في 

 ،ختلفةين الموانالقبنصوص ام القاضي إلم لأن ،مختص يكون غير دقيق في إنجاز عمله

سابقة الصادرة من المحاكم ئية القضاال محكاالأ و ،و أن اطلاعه على مبادئ القانون

 ،وغيرها من المراجع يجعله ذا خبرة في مجال عمله حتى و أن لم يكن مختصاا فيه العليا

 حواللأاكما هو الحال بالنسبة لقاضي محكمة البداءة الذي ينظر في دعوى 

 .(2)الشخصية

أو في تقدير  ،يقهفي تطب أو تفسيره أو ،القاضي أو المحكمة في تأويل النص طأخ نإ ❖

و  ،تص في الدعوى المعروضة أمامهقد يصدر من القاضي المختص وغير المخ ،الأدلة

إن الخطأ يصدر نتيجة لعدم حرص القاضي أو اهماله وعدم تعمقه في دراسة حيثيات 

                                                 
 .)المعدل( 1979( لسنة 160من قانون التنظيم القضائي رقم ) (ثالثاا  /31المادة )ظ تلاح (1)

ي نصت على والت ،(دلالمع) 1979 لسنة( 160) قمر القضائي التنظيم ونقان( من 28تلاحظ المادة ) 2))

ا قاضٍ لهأن لم يكن  ،شخصيةالأحوال الالبداءة المسلم قاضياا لمحكمة  محكمة قاضي يعتبر :ياا ناث " :أنه

 . خاص
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الحكم القضائي والذي قد يستوجب  صحةقة ود اا علىذلك سلب مما يؤثر الدعوى

الاتحادية عند تدخلها تمييزاا في الحكم أو عند الطعن به من لتمييز نقضه من محكمة ا

وبهذا الصدد قرار لمحكمة التمييز الاتحادية الصادر  ،تقاضين أو الادعاء العامالم

 قررت محكمة " :جاء فيه 2013 /4 /23في  2013 /1ه.ج /6763بالعدد 

 /ج /24ذي العدد  2011 /10 /28صافة بقرارها الصادر بتاريخ لرا تاجناي

صرار المحكمة و لإ ،والحكم بالحبس الشديد 247بإدانة المتهم خ وفق المادة  ،2011

على قرارها السابق طلبت رئاسة الادعاء العام إحالة الدعوى على الهيئة الموسعة 

ورة وجدت بأن المتهم ح قام بخطف ذكيئة الموالتأمل من الهولدى المناقشة  ،الجزائية

 (14000م على دفع فدية مقدارها )ومة ذويهومسا (ف /و /ر /ف)كل من 

لملابسات المتقدمة اجهدت محكمة التمييز نفسها بالتدقيق ........ و أمام هذه ادولار

ة ضد المتهم وصولاا للقرار العادل والدقيق حيث وجدت من الأدلة تحقيقا ومحاكم

 /ب /421ادة )كافية ومقنعة لبناء حكم قانوني سليم وفق أحكام الم لةأد ... هي.خ

افة لم تتبع ما تقدم ...... وحيث أن محكمة جنايات الرصمن قانون العقوبات (ج /ه

وبذا تكون قد أخطأت في تقدير الأدلة المتقدمة مما اخل بصحة  (الحكم ذكره )في متن

ت الصادرة منها و إعادة الدعوى إليها راراقلافة انقض كبالاتفاق .... قرر قراراتها

إلا أننا نؤيد بأن  ،(1)"...واتباع القرار التمييزي ،دداا بحق المتهماكمة مجلإجراء المح

يكون القاضي متخصص لأن القاضي لدينا واحد ينظر في القضايا المدنية 

سيما أن لم لا ،قضايالالقاضي في حسم وهذا يؤثر كثيراا على دقة وتركيز ا ،(2)والجزائية

. التي تؤهله للنظر في الدعوى المحالة عليه الكافيةيكن لدى القاضي الخبرة والدراية 

وقد يتعمد في أحيان أخرى مخالفة  ، عمله بعض الأحيانفقد يخطأ القاضي في

أو النقص التشريعي الذي يعتري القانون محل  ،مستغلاا بذلك القصور ،القانون

 .تطبيقال

                                                 
 ،سلةدار الم 2ط ،2022-2011القسم الجنائي  ،محكمة التمييز الاتحادية قضاء ،د. لفتة هامل العجيلي (1)

 .229-227 ص ،2022 ،بغداد

والتي نصت  (عدلالم) 1979( لسنة 160نظيم القضائي رقم )تال( من قانون الثاا ث /31دة )تلاحظ الما (2)

 ."يكن لها قاضٍ خاص لبداءة قاضياا لمحكمة الجنح إن لم ا يعتبر قاضي محكمة " :على أنه
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ن عدم إلا أ قد يثقل على كاهل القاضي ،لمجال القضائيا في التخصصأن عدم  ❖

أو عدم التقيد  ،قانونيةالتخصص لا يعد سماحاا قانونياا يبيح للقاضي إهمال واجباته ال

كما أنه لا يجوز للقاضي أن يتخذه مخرجاا للتخلص من المسؤولية  ،بالتزاماته القانونية

لى مما يؤثر ذلك سلباا ع ،المحالة عليهى دعوظره للاطئاا عند ن خفي حالة إصداره حكماا 

ذلك إلى مما يؤدي  ،ويؤثر على كيفية تنفيذه بالوقت المناسب ،الحكم القضائيصحة 

بالمواد  عرقلة إجراءات التنفيذ ومن ثم الإضرار بالخصوم أو أحدهم لا سيما ما يتعلق

أخير في لتل اتمو لا تحم سريعة التلف المستعجلة خصوصاا أن كانت المواد محل الحك

بأن القاضي مسؤولاا عن إهماله وهو ملزماا بتعويض نا نرى . وعليه وبتقديرحسمها

ولكنه  ،حتى و أن كان غير متخصص بالفصل في الدعوى ،طئهالضرر الناجم عن خ

بمعنى أنه يمتلك من الصلاحيات ما تخوله حسم الدعوى بدون  ،ذي اختصاص

ل اء العمالتخصص لا يثر إشكالية في أدم عد ذلك أن. مما يعني لال إخإهمال ولا

التراكمي الذي  إلا أنه يثير مجموعة من السلبيات لعل من أهمها الزخم ،القضائي

نتيجة لتراكم الدعاوى التي ينظرها القاضي ويعمل جاهداا على  ؛يثقل كاهل القاضي

ت جراءاجاز الإاع في إنمة الإسرمما يعرقل عليه مه ،حسمها في وقتٍ مناسب

 .ائيةلقضا

 .علي الإمامفي عهد ومقومات القضاء قاضي لاصفات  :المطلب الثاني
في عهد المكتوب لمالك بن حارث الأشتر والي  صفات القاضي بين الإمام علي 

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك  "وورد قول الإمام بالصيغة الآتية  ،مصر

إلى الحق  ئالف من ولا يحصري  ،يتمادى في الزلةولا  ،صوملخه اتمحك ولا ،به الأمور ممن لا تضيق

 . "بأدنى فهم دون أقصاه ولا يكتفي ،ولا تشرف نفسه على طمع ،إذا عرفه

وأصبرهم  ،وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم ،وآخذهم بالحجج ،وأوقفهم في الشبهات

ميله إغراء. يست ولا إطراء ممن لا يزدهيه وأصرمهم عند اتضاح الحكم. ،على تكشف الأمور

 .(1)وأولئك قليل

                                                 
 تحقيق ،المصححة 3ط ،74ج  ،. القسم العامالحديثمصادر  :المجموعة ،بحار الأنوار ،( العلامة المجلسي1

 .251ص  ،م1983 -هـ 143 ،نشر نكابدون م ،الغفاري أكبرعلي 
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  :وكالآتي ،وفي ضوء ما تقدم نقسم هذا المطلب على فرعين

  القاضي في عهد الإمام عليصفات  :الفرع الأول

الواجب توافرها في الفرد الذي سيكون معيناا للقضاء في  الصفات علي الإمامبين 

  :هي تلصفاوهذه ا ،،شؤون الناس

ثم  "والتي تتمثل في العبارة الآتية  الإمامتضح من قول ا يوهذ :لميةالكفاءة الع (1

إذ أن كلمة الأفضلية تعبر عن  ،"رعيتك في نفسك  أفضلاختر للحكم بين الناس 

والكفاءة العلمية تعني أن القاضي على معرفة شاملة ومتنوعة  ،الكفاءة العلمية

فلا  ،القضائيلمجال اة بتعلقلما القواعدصوص ولتعليمات والنشؤون وابالقضايا وال

وحتى يكون القاضي  ،بد من أن يكون القاضي ذا معرفة بالجانبين النظري والواقعي

في البحث للحصول على  أن يكون مجتهداا قادراا على التحليل و الاستنباط يجب عليه 

ني بذل هاد يعوالاجت .ة أمامهعروضالموى االمعلومات التي تمكنه من الفصل في الدع

الاحكام الفرعية في  ث للحصول إلى المعلومات التي تمكنه من استنباطلبح الجهد فيا

فيكون ذا مكنة ودراية وخبرة في فهم الوقائع المعروضة  ،ضوء الاحكام الأصلية

  .ليقرر لها أنسب الاحكام ،أمامه

ئي ذا لقضاهد اشترط أن يكون المتقدم على المعي فلم يللمشرع العراق وبالنسبة ❖

بمعنى أن  ،كونه أشترط كحد أعلى شهادة البكالوريوس في القانون ،ةة علميكفاء

 .المعترف بها قانوناا يكون المتقدم متخرجاا من أحدى كليات القانون أو الحقوق 

فضلية هناك أ تقدمين ومن دون أن تكونوهذا الشرط من شأنه المساواة بين الم

 شرطاا أخر يضعأن لمشرع على ا وص نقترحذا الخصوبه ،لأحدهم على الآخرين

وهو شرط الحصول  ،مكمل لشرط الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون

 ،على الشهادة العليا في أحد فروع القانون المخصصة للتنافس في امتحان الكفاءة

 نون المدنيلماجستير أو الدكتوراه في القاشهادة اون المتقدم حاصلاا على بمعني أن يك

كون أن صاحب الشهادة  .ن المرافعاتخصية أو قانوالشال الأحو ي أوأو الجنائ

العليا يكون لديه مخزون للمعلومات بصورة تمكنه من التحليل والاستنتاج 

 كون معلوماته القانونية. بخلاف صاحب شهادة البكالوريوس الذي توالاستنباط

ة ها في مرحلدرس التيلقانونية على الكتب المنهجية والمتون ا مقتصرة
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إذ أن هذا الشرط يمنع  ،. كما أن لدينا ملاحظة حول شرط الزواجسريوالوالبك

مما يدفع البعض إلى  ،الكثير ممن لديه الطموح في التقديم على المعهد القاضي

قد زواج صوري حتى ل على عوالقانونية بغية الحصو ارتكاب المخالفات الشرعية

في المعهد القضائي  لهقبومجرد بو ،عهد القضائيللتقديم على الم يكون متأهلاا 

وهذا  ،ينقض أتفاقه مع الشريك الذي ساهم معه في إنجاز عقد الزواج الصوري

القضائي فمن يبدأ مسيرة حياته في السلك  ،بدوره يوسع من دائرة الفساد القضائي

ما ومة بالسوء والفساد فن أدنى شك سوف تكون أعماله مختومن دو فحتماا  ،بالغش

. ويعد هذا الموضوع صورة من صور الغش الفسادر بستمساد سيبني على الف

وعلى  ،جهةالذي يشكل خطورة كبيرة على سمعة ونزاهة القضاء من  ،الإجرائي

 .حقوق المتقاضين من جهة أخرى

قادراا  ،بسعة الصدر متسماا  و ،ن يكون حليماا ه يجب أبمعنى أن :ق به الأمورممن لا تضي (2

. كبد المصاعب في سبيل الكشف عن الحقيقة تعلى راا صبو ،رأي الآخرعلى تقبل ال

فيما لو سمع أو شاهد ما لا يرضيه من  ،قادراا على ضبط نفسه والتحكم في تصرفاته

 .الخصوم

كٌه  (3 لى تحمل تصرفات ادراا عيكون القاضي قبمعنى أن  :الخصومولا يٌمحن

 انويةالثور  الأميح والتركيز علىغضبه عند إكثارهم في التلو و أن يثار ،اصمينالمتخ

 هأو عند مبالغتهم و ملجتهم في المجادلة والمخاصمة إلى درجة تتعب ،في الدعوى

 في ضوء الوقائع المطابقةديرها وتق ،وعليه أن يكون حيادياا في نظر تلك الأدلة

  .قةللحقي

العدالة  يجب على القاضي بصفته إنسان عادل يسعى إلى تحقيق :ولا يتمادى في الزلة (4

فحالما يعرف بخطئه فلابد من الرجوع عن  ،أن لا يصر على خطئه ،مينلمتخاصبين ا

 . لبطلانل . و إلا فأن حكمه سيكون معرضاا ذلك الخطأ بتصويبه

وتعني لا يحصر أن لا الفيء تعني الرجوع  :هإذا عرفإلى الحق  الفيء من يحصرولا  (5

اهة و لفهكا أصابه  عن أن يرجع ولأن من الناس من إذا زل حصرن  ؛يعيا في المنطق
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العيي خجلاا 
وهذا يعني أن لا يمتنع القاضي من الرجوع إلى الحق عند وقوعه في  ،(1)

 . و أن كان أمر اعترافه بالخطأ صعباا عليه ،الخطأ

يمتلكه  إلى الطمع بما يجب على القاضي أن لا تدفعه نفسه :ه على طمعنفس  تشرفلاو (6

 ،إذ يجب عليه أن يحكم بالعدل ،عفناومايا به من مزتسمون و ما ي ،الخصوم من أموال

لأن  ؛نظراا لما يتسم به القاضي من سموٍ ورفعة ،و أن لا يجعل الطمع غاية لحكمه

 . نزلته وتجعله موصوماا بالعار والفضيحةبه من مالطمع صفة مذمومة تهبط 

ل بل يتأم .أقربهبمعنى أن لا يكتفي بأول فهم و :ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه (7

  .(2)تى يأتي على أقصى الفهم و أدناه من الحقيقةس حيدرو

هذه العبارة أنه يجب على القاضي أن يجتهد لكشف  وتعني :وأوقفهم في الشبهات (8

وعليه أن يقف  او أن لا يحكم في الأمور المشتبه بها إلا بعد التأكد من صحته ،لحقيقةا

مه سيكون حك فأنو إلا  ،وضيح و تأكيدعند كل أمر مبهم يحتاج إلى دراسة وت

 .. كونه قد أستند على أساس غير صحيحمعرضاا للبطلان

المقدمة  الأدلة داا علىالقاضي مستنبمعنى أنه يجب أن يكون حكم  :وآخذهم بالحجج (9

وقد نص قانون  ،وأن لا يحكم في الدعوى بناءا على علمه الشخصي ،من الخصوم

( على 213في المادة ) (دلالمع) 1971( لسنة 23)أصول المحاكمات الجزائية رقم 

عند الفصل في موضوع الدعوى وقد نصت  الأدلة التي يجب على القاضي اعتمادها

  " : أنالمادة المذكورة على

 الأدلة من لديها تكون الذي اقتناعها على بناء الدعوى في المحكمة تحكم (أ

 وشهادة الإقرار وهي ةالمحاكم أو التحقيق أدوار من دور أي في المقدمة

قارير وت الأخرى الرسمية والكشوف والمحاضر التحقيق ومحاضر ودشهال

 ا.ة قانونالخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقرر

 مقنعة أخرى أدلة أو بقرينة تؤيد لم ما للحكم سببا الواحدة الشهادة تكفي لا (ب

 .به التقيد جبفي للأثبات معيناا  يقاا رط القانون رسم إذا إلا المتهم من بإقرار أو

                                                 
 . 297ص  ه 1384 ،قم ،دار الحديث ،،2ج ،1ط ،ب شرح نهج البلاغةتهذي ،أبن أبي الحديد المعتزلي (1)

 -1417 ،2ط ،كتاب وردودهامصادر عقائد أهل ال :المجموعة ،روائع نهج البلاغة ،جورج جرداق (2)

 .153ص  ،م 1997
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وبموجب هذه  ". ما اطمأنت إليهالإقرار وحده إذا للمحكمة أن تأخذ ب (جـ

 .أدلة أثبات إلا في ضوء ما تضمنته منن يحكم لا يجوز للقاضي أالمادة 

بمعنى أن لا يشعر  التبرم يعني الضجر والملل :وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم (10

فلا بد من أن يكون متقبلاا  ،اجعتهر مم فير الخصولملل عند إكثاالقاضي بالضجر وا

ن هذه لأ ،وترو أن لا ينظر أمورهم وهو في حالة من الغضب والت ،لذلك الأمر

  .المشاعر تؤثر على الحق وتجعل الحكم مشوباا وغير صالح للنطق به

يجب على القاضي أن يكون متأنياا في كشف  :وأصبرهم على تكشف الأمور (11

للوصول إلى تحقيق الغاية الأسمى والتي  ،ازنة الأدلةوم في متسرعوغير  ،لحقائقا

 . ينلمتخاصممبدأ العدالة بين ا تتمثل في تحقيق

أصرمهم تعني أقطعهم للخصومة عند وضوح  :وأصرمهم عند اتضاح الحكم  (12

بمعنى أن يكون القاضي صريحاا في حسم الدعوى ذا صلابة لا تأخذه في  .(1)الحكم

 . لائم لان الحق لومةإع

 و ،وهو العجب والفخر :يزدهيه وهو افتعال من الزهو :لا يزدهيه إطراءن مم (13

بمعنى أن لا  (2)المبالغة في المدح أي لا تحمله على الكبر و العجبني عي راءطالإ

يتأثر بالكلام الجميل وعبارات المدح التي تقال أمامه حتى لا يؤثر ذلك الكلام 

 .فصل في الدعوىعلى قراره عند ال

إصدار كما يجب أن لا يتأثر القاضي بأي عروض تقدم له قبل  :ه إغراءيلستمولا ي (14

من شأنها التأثير على من رشاوى أو منافع وغيرها من المزايا الأخرى التي  ،لحكما

و إنما كان  ،والتي بدورها تجعل الحكم مشوباا بالخطأ وغير منصف ،قرار القاضي

  .يهعل لمعروضةك الإغراءات اصدوره مبنياا على تل

 .مقومات القضاء في عهد الأمام علي :الفرع الثاني

  :على مجموعة من المقومات لعل من أهمها نظام القضائي في عهد الإمام عليد اليستن

وهذا يتضح من قول الأمام  :تأمين الاستقرار الوظيفي والاقتصادي للقاضي (1

وافتح له  " هو وقوله شتر والي مصرالوارد في عهده المكتوب مالك الا علي

                                                 
  .251ص  ،مرجع سابق ،رواالأن بحار ،جلسيالم لعلامةا (1)

 . ذات الصفحة ،ذات المرجع (2)
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و أعطه من المنزلة  ،وتقل معه حاجته إلى الناس ،تعين بهلته ويسفي البذل ما يزيح ع

. (1)" ليأمن بذلك اغتيال الرجال إياه عندك ،لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك

ومن  ،بمعنى أن يقوم الحاكم بتخصيص مرتب مناسب يمكنه من قضاء حوائجه

 منزلة رفيعة لدى ن للقاضيو أن يكو ،قضائهاس في االنمن  غيره تماد علىن الاعدو

 الأشخاصمن غدر ونفاق وأن توفر هذه المنزلة ضمانة للقاضي تحميه  ،القاضي

 ،م عليه عند النظر في موضوع الدعوىوتجعله بمنأى عن تأثيراته ،المقربين للحاكم

 .ديتهوجره استقرا وتضمن للقضاء ،وهذا المقومات تضمن للقاضي سمعته وحياده

القاضي أو  بأعمالفي عهده السلطة التنفيذية من التدخل  علي امالإمفقد منع 

رقم  لعراقيالتشريعات المعاصرة ومنها قانون العقوبات ا أقرتوقد  ،التأثير عليه

وإلا سيكون  ،مبدأ عدم التدخل في شؤون القضاء ()المعدل 1969( لسنة 111)

  .(2)هتدخل عنجزائية ولاا مسؤولية الجاني مسؤ

 القضائية موحدة في جميع الأحكامبمعنى أن تكون  :القضائية الأحكامتوحيد  (2

لأن الاختلاف يدل  ؛أو تباين بينهاوأن لا يكون هناك اختلاف  ،لمحاكم الإسلاميةا

 .وهذا بدوره يؤثر على حقوق المتقاضين ،الشرعية الأحكامعلى عدم فهم واستيعاب 

في المسائل  اتوافرهالقانون  لا يشترط القضائية كاملأحيد امسألة توح أن إلا

 ،الدعوى يبذلون الجهد الكبير عند نظرهم في موضوع قضاةكون أن ال ،القانونية

 وبالاستناد إلى ،اوملابساته هابحسب ظروفو ،لاستنباط الحكم المناسب للقضية

 ،ئيةقضاال محكاالأحيد تومكن لا ي . وعليهالنصوص القانونية الخاصة بكل قضية

أحكام  يخالفوهذا  .وكثرة تفرعاتها ،لتعدد وتنوع الاختصاصات القانونيةنظراا 

القضاء الشرعي الذي يوجب على القضاة جميعهم أن تكون أحكامهم متشابهة في 

                                                 
المجموعة سيرة  ،في الكتاب والسنة والتاريخ م علي بن أبي طالبماموسوعة الإ ،يشهريمحمد الر (1)

 .252ص  ،ه1425 ،2ط 4ج ،النبي و الأئمة

والتي نصت على  ،(لالمعد) 1969ة لسن( 111قم )قانون العقوبات العراقي ر( من 233المادة )حظ تلا (2)

ائة دينار أو بإحدى هاتين م غرامة لا تزيد علىواحدة وبيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة  " :أن

أحد العقوبتين كل موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم أو قاضٍ أو محكمة لصالح 

  ".ر بهالخصوم أو الإضرا
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. لعدم جواز مخالفة الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الدعاوى المتشابهة

 .الغراء

ثم أكثر تعهد "وهو  الركيزة تتضح من قوله ذهوه :اضيل القأعما قبةمرا (3

لتقويمها  ،الخطأ والزلل للكشف عما يصيبها من ،أعمالهبمعنى تتبع  "قضائه

و أن تفعيل دور الرقابة الذاتية على  ،وحريات المتخاصمينحماية لحقوق  وإصلاحها

ة ومملك إلى ديمما يؤدي ذ ،ة و ترصينهالعدال القاضي من شأنه تعزيز مبدأ أعمال

يتضح دور السلطة  الإمامومن قول  .ءقضااستقرار الأوضاع داخل بيئة ال

تفعيل المراقبة على على  فقد أكد الأمام ،القاضي أعمالالتشريعية في الرقابة على 

لبوابة التي الجهاز القضائي كونه ا ظى بهاالكبيرة التي يح للأهميةنظراا  ؛أعمال القضاء

 الإمامإذ كان  .نهموتصلح شؤو ،وتستقر أوضاعهم ،سالناشاكل لالها تحل ممن خ

ولولي الأمر صلاحية في عزل  ،يباشر بنفسه أعمال الرقابة على أحكام القضاة علي

أبا  ليلأمام عوقد عزل ا ،القاضي أن وجد أن المصلحة العامة تتطلب عزله

  .عامةبالمصلحة الالأسود الدؤلي من القضاء لمسوغات و أسباب تتعلق 

يعنى أن يقوم الحاكم بتعيين مساعدين للقاضي من الفقهاء و  وهذا :ة القاضيرازمؤ (4

 ،يعينون القاضي على أداء مهامه على أكمل وجه ،أهل الورع والنصيحة لله ولعباد الله

 ،التي لا يعلم بها الأشياءفي الأمور التي تشتبه عليه ويسألهم عن إليهم  يرجعهم

ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة ،الشرعية مكاحلألابقة ومطصحيحة  مهكاأحلتكون 

لدرء الشك والشبهة عن  ،(1)حتى يكون هؤلاء الفقهاء شهداء على قضائه أمام الناس

وقد نظم المشرع العراقي . ة في طباعهالكامن تعزيزاا لصفة النزاهة والحياد ،القاضي

 1983( لسنة 76حداث رقم )مسألة أعانة القاضي وذلك في قانون رعاية الأ

وذلك بخصوص تشكيل محكمة الأحداث والتي تنعقد برئاسة قاضي من  ،(المعدل)

الصنف الثالث في الأقل وعضوين أحدهما من القانونيين و الآخر المختصين بالعلوم 

. وتنظر في اث ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنواتة بشؤون الأحدات الصلذ

أحكام قانون الأحداث فق ق وحقيقاضي الت زية بقراراتالجنايات وتفصل بصفة تميي

                                                 
 . 251ص  ،قابمرجع س ،الأنوار بحار ،لسيالعلامة المج (1)
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ونحن نقترح على  ،وحسناا ما فعله المشرع العراقي بهذا التشكيل .(1)آنفاا المذكور 

صين في علم النفس عضاء مختئية أالجزام مشرعنا العراقي أن يشرك في تشكيل المحاك

لى  عالقاضي لإعانة ،ائيوعلم الاجتماع وغيرها من العلوم التي ترتبط بالقانون الجن

 . أداء مهامه على أتم وجه

القضائية بعد صدورها وهذا يتضح من  الأحكامتنفيذ  يجب :أحكام القاضيتنفيذ  (5

وهذه العبارة تعطينا ذات المعنى  " مهذ حكأنفو "من العبارة  علي الأمامقول 

فبعد  ،هالذي تدل عليه قاعدة حجية الأحكام القضائية أي حجية الشيء المقضي ب

لدرجة البتات يكون واجب التنفيذ. وقد عرفت المادة ائي قضال مساب الحكاكت

الحكم  (المعدل) 1969( لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم ) (2 /16)

كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن استنفذ جميع أوجه الطعون  " :هأنالبات ب

  ."ن فيه القانونية أو انقضت المواعيد المقررة للطع

قد ركز وبشكلٍ كبير على صفات  تضح أن الأمام علييدم تق ضوء ما فيو ❖

و من غير  ،لحقاطقة باكون أن القاضي هو الأداة الن ،القاضي ومقومات القضاء

وكلما كانت هذه الصفات  ،ء شخص غير أهل لذلكالممكن أن يتولى القضا

 بة القضاءرتعت وسمت مكلما ارتف ،والمقومات معتمدة في التشريعات الوضعية

كون أن القاضي سيكون  ،اا كل البعد عن مسببات الفساد القضائييدبع اراوص

وهذه  ،من الوقوع في هاوية الفساد حمايته لحاا بكل سمة إيجابية من شأنهامس

النتيجة المهمة تتحقق عندما يكون القاضي متسماا بالصفات الواردة في عهد الإمام 

تصب بمجملها في  ةقعموثاقبة ومرؤى صحيحة  كون أن للإمام ،علي

كونه لعلمية فساد من كان متسماا بالكفاءة افلا يقع في هاوية ال ،مصلحة المجتمع

للكسول أن يحصل على أية منفعة يسمح  حصل عليها بتعب وجهد والمجتهد لا

وان القاضي المتسمع بالخلق الرفيع سيكون حليماا ولا يسمح في  ،من دون تعب

فعلى العكس من ذلك كونه سيكون  صومالخين ا بينه وبالمخاصمات موقوع 

ة للدعاوى الكيدية أو قوع ضحيوهذا بدوره يحمي القاضي من الومستوعباا لهما 

                                                 
 . (دلالمع) 1983( لسنة 76الأحداث رقم ) رعاية ( من قانون54تلاحظ المادة ) (1)
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القاضي من الحاكم واحترام كما أن قرب  ،اصة مع أحد الخصوميكون محلاا للمخ

الذين  اصالأشخالحاكم لأحكام القاضي سيحمي القاضي ويبعده عن مخططات 

ي للقاضي يحميه كما توفير الاستقلال المالي والوظيف ،لإيقاع به اولينغضونه محايب

إذ أن  ،الأساسية لفساد غير المشروعية لتوفير احتياجاتهوسائل امن اللجوء إلى 

هذه الضمانة تحميه من ارتكاب سلوك الغش أو الاحتيال أو طلب الرشوة وغيرها 

 ،جتمعات بشكلٍ كبيرالم نها مالتي يعانياد القضائي من السلوكيات المؤدية للفس

القاضي عن الوقوع في  عادبإير في على أعمال القاضي له دوراا كب كما أن تفعيل الرقابة

و إلا فأنه  ،الفساد كون أن الرقابة تحفزه على اتباع النظم القانونية وعدم مخالفتها

. رهتباواعة القاضي لمساس بكراموهذا من شأنه ا ،سيكون محلاا للمسؤولية الجزائية

لفساد من الوقوع في هاوية ا حدٍ سواءفالرقابة تحمي القضاء والمتقاضين على 

 .لقضائيا
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 «الثانِالمبحث »

  التعريف بالفساد القضائي

بينا فيما سبق صفات القاضي ومقومات القضاء التي من شأنها المساهمة في الحد من 

ونماذج من الفساد  ،الفساد القضائي هوممف بحث لبيانهذا الم لذا نخصص ،الفساد القضائي

  :وكالآتي ،وذلك في مطلبين ،القضائي

  مفهوم الفساد القضائي :وللب الأطالم
موظف أو المكلف بخدمة إساءة استخدام السلطة الممنوحة لل :بشكلٍ عام يعنيالفساد  

على شخصية ال اتهلتحقيق مبتغي ،له إساءة من شأنها الإضرار بالثقة العامة الممنوحة ،عامة

 . حساب المصلحة العامة

أو  ،ةخيانة الأمان جريمةيتمثل ب فهو ،مائرمن الجالعديد في القانوني الفساد  مثليتو  

والعرفية  أو التلاعب بالسجلات والبيانات الرسمية ،أو الاحتيال ،أو الاختلاس الرشوة

بخدمة عامة والأفراد  فينكلع من الموظفين والموهذا النوع الفساد يق ،الجرائموغيرها من 

كما فأنه يقع من القاضي حصراا د القضائي لفساا اأم .حسب شروط تحقق كل جريمةالعاديين ب

وقد يقع هذا النوع من الفساد  ،هو الحال في جريمة إصدار الحكم القضائي من دون وجه حق

  قاضيال دىجريمة التوسط ل كما هو الحال في ،بمساهمة القاضي وغيره من الموظفين

قيام بالإجرائية  وأضوعية مخالفة النصوص القانونية المو :بالفساد القضائيويقصد 

 . أو الامتناع عن القيام بعمل أو إجراء يوجبه القانون ،بعمل أو إجراء يمنعه القانونالقاضي 

ضي أو أو الخارجية بعمل القا ،التدخلات الخارجية من أسباب الفساد القضائي و ❖

 . ةهيئة المحكم

ية بموجب سلطة التنفيذالثلي من مم العراقي مسألة التوسط لدى القاضيالمشرع  نظمد وق

يعاقب  " :المعدل( والتي نصت على أن) ( لسنة111العقوبات رقم ) من قانون (233) دةالما

تين العقوبتين بالحبس مدة لا تزيد علَ سنة واحدة وبغرامة لا تزيد علَ مائة دينار أو بإحدى ها

لصالح محكمة  و شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم أو قاضٍ أوف أموظكل 

  ".ار بهأحد الخصوم أو الإضر
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وحسناا ما  ،الفساد القضائي أسبابأحد أخطر  اضيمسألة التوسط لدى الق وتعد ❖

والتي تشكل ظاهرة سلبية تخل بضمانات فعله المشرع العراقي في تنظيم هذه المسألة 

ءا على ادر بناويعد حكم القاضي الص .وم المتضررينلخصق االتقاضي وتمس بحقو

ضد القاضي وهذا  الجزائيةالمسؤولية  تثار بخصوصهو ،باطلاا  التوسط لديه حكماا 

 :قانون العقوبات المذكور والتي نصت على أن من (234) نص المادةيتضح من 

 صدرض اتين كل حاكم أو قايعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوب"

 ."التوسط لديه ك نتيجةحكمًا ثبت أنه غير حق وكان ذل

يتمثل  والذي :فساد أخلاقيبصورة قد يكون ف ،العديد من الصورالقضائي للفساد  و

من  القاضيبمخالفة المبادئ والعادات السامية والسارية في مجتمعاا ما من خلال ما يقوم به 

ق و ف للأخلان أحد الخصوم أمر مخال مقاضيال فقد يطلب ما شابه.تصرفات مخلة بالحياء أو 

 .الآداب مقابل الحكم لمصلحتها

يتمثل  والذي اا الفساد سياسييكون  فقد ،وهنا تجدر الإشارة إلى أنواع الفساد الأخرى ❖

بتنظيم العمل  ،الخاصة أو التعليمات ،أو القرارات ،الأحكامأو  ،بمخالفة القواعد

للمبادئ الدستورية  مخالفة اضي أحكاماا القدر يص فقد ،السياسينظام أو الالسياسي 

 . لديهلمصلحة أحد الخصوم نتيجة التوسط 

والتعليمات  الأحكام يتمثل بمخالفة القواعد و والذي اقتصادياا  الفساديكون  قدو ❖

فقد يصدر القاضي لمصلحة أحد الخصوم  ،الية وتنفيذهاالمتعلقة بتنظيم المعاملات الم

الذي يوجب بأن يكون هناك و  ،لدولة ابع فيالمتدي تصالاقج امنهماا مخالفاا للحك

مية نلتفعيل التأساسي  شرطك ،تفاعل واندماج من الشعب مع المنهاج الاقتصادي

الدافع  تعدواندماجها وتفاعلها مع البرامج الاقتصادية  الأمةحركة لأن  ؛الاقتصادية

الحال هو  كما .هلفاتر مخأخطكون الفساد من ي يالذو ،(1)للقضاء على التخلف الأكبر

القضائية الصادرة بتخفيف العقوبة لمرتكب جرائم التزييف أو  للأحكامبالنسبة 

ه هذه الجرائم من ترتبنظراا لما  ،التزييف للعملة الوطنية في ظروف لا تقبل التخفيف

وعلى سمعتها  ،لةوبالتالي التأثير على اقتصاد الدو ،سعر الأوراق الماليةفي هبوط 

                                                 
 ،1987 العشرون الطبعة ،لبنان -بيروت  ،دار التعارف للمطبوعات ،اقتصادنا ،السيد محمد باقر الصدر (1)

 .12 ص
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القضائي الصادر بتخفيف العقوبة هو و أن الحكم  ،الدوليجتمع في الم اهنتكامو

وهذا  ،صورة من صور الفساد الاقتصادي التي من شأنها زعزعة ثقة الأفراد بالقضاء

ويشجع الأفراد على ارتكاب جرائم أكثر و  ،البلاد استقرارأمن و  زعزعةيؤدي إلى 

 .بعينه دوهذا هو الفسا ،لاقتصاديةائم راالج رتكبيالقضاء مع م نتيجة لتهاون ،أخطر

 الربا ووالذي يتحقق في جرائم الرشوة والاختلاس  :الفساد مالياا يكون وقد  ❖

مقابل تسليم أموالهم لرجال  ،من الفائدة التي يطالب بها المرابينوالربا يتأتى 

ن وأ ،عةنارة والصفي التجا تثمارهالاس ،لاسيما عند اشتداد حاجتهم للمال الأعمال

الزائدة عن الحد القانوني المحدد الحل الأمثل للقضاء على الربا يكون بإلغاء الفائدة 

سيؤدي إلى تغيير توجهات الرأسمالين  هذه الزيادةلأن إلغاء  ،في القانون المدني

 ريةوتحويلهم من مقرضين لأموالهم بفائدة إلى مضاربين مساهمين في المشاريع التجا

فيصبح رأس مالهم بخدمة  الأرباحفي تحقيق اك شترلاااس  أساعية علىلصنوا

مقابل فائدة  ،بعدما كان مخصصاا للإقراض ،(1)مواكباا لنشاطهاولصناعة االتجارة و

 ،مالية يحصلون عليه من دون المشاركة في النشاطات التجارية والصناعية

ن  أإلا .اريةوق التجلسمن دون تعب ولا مساهمة في ا الأرباحفيحصلون على 

عن الربا المحرم من خلال استثمار المال  الأرباحاربة الإسلامية تبعد لمضا

الربوي الذي أساسه هو القرض باسم الذي يختلف عن الدخل و ،والاسترباح منه

 .(2)الفائدة

 الأحكام قواعد وللمخالفة عن يتعلق الذي هو عبارة و  :إدارياا  الفساديكون  وقد ❖

تعلقة بتنظيم سير العمل داخل المؤسسات المت ماليتعالأوامر وال و تراراوالق

فقد ينحرف الموظف عن تحقيق الغاية التي من أجلها وضعت تلك  ،وميةكالح

وقد يمتنع عن تطبيق الأوامر الصادرة من رئيسه الأعلى بغية  ،القواعد و التعليمات

صلحة ر وبلا شك بمؤثساد تر الفإذ أن جميع صو ،في تحقيق منافعه الشخصية

صدار الحكم إويتحقق الفساد القضائي بصورة الفساد الإداري عند . ةعماالج

                                                 
 .622-621 ص ،سابق مرجع ،اقتصادنا ،قر الصدرالسيد محمد با (1)

 يةعصرالمطبعة ال ،لعامةمكتبة جامع النقي ا ،الإسلامالبنك اللاربوي في  ،محمد باقر الصدر يد( الس2)

  .57ص  ،الكويت
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القضائي بخلاف التعليمات القضائية الداخلية المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسات 

و أن مخالفة القاضي لتلك التعليمات هو صورة من صور الفساد داخل  ،القضائية

لأن مخالف  ،ضاء ونزاهتهلقة اسمع تشويه ساهم فيه يدورب وهذا ضائيالجهاز الق

 ةفمن لا يلتزم بالتعليمات التنظيمي ،التعليمات التنظيمية هو بداية للفساد القضائي

وسيكون قادراا على ارتكاب  ،يكون قادرة على عدم الالتزام بالتعليمات التنظيمية

 ي لاالذ. فالقاضي يةلإدارالفات اخمن المراا والتي تعد أشد ضر ،المخالفات الجزائية

فأن نفسه ستعينه على ارتكاب  ،نعه نفسه عن ارتكاب المخالفات التنظيمية الإداريةتم

  .المخالفات الجزائية

 والذي ساهم وبشكلٍ كبير في ،أشكال عديدةب يالعراقالمجتمع لفساد في برز ا وقد ❖

 . راقيتمع العالاستقرار داخل المجالفوضى وعدم  إشاعة

داخل الدوائر أو  ختصاصاأشخاص غير ذي  منة يقيقل اللجان التحتشكيأن  كما ❖

أو للقيام بعمليات  ،للتحقيق في قضايا الفسادالمخصصة  الحكومية المؤسسات

شأنه أن يساهم في من  ،والتفاوض والمناقصات والتعاقد ،الاستيرادالاسترداد و

اة والجن تلك اللجان تعقد ما بينفاقيات التي لاتجة انتي ،دائرة الفسادتوسيع 

فأن للعلاقات الشخصية دوراا بارزاا في حماية المفسدين من  ،رتكبين لقضايا الفسادالم

كون أن  ،من حيث أنها تمكنهم من الإفلات من العقوبة ،تطبيق القانون بحقهم

في إعداد التقارير بها لاعلت ،فساد غير نزيهةاللجنة المشكلة للتحقيق في قضايا ال

إذ تعد تلك التقارير دليلاا للأثبات يمكن  ،همضد بات جرائم الفسادثإالخاصة ب

قانون  من (213)المادة وهذا يتضح من نص  ،للمحكمة الجزائية الحكم على أساسه

  " :والتي نصت على أنه ،المعدل() 1971( لسنة 23أصول المحاكمات الجزائية رقم )

 المقدمة ةلدالأ من لديها تكون ذيلا اقتناعها على بناء الدعوى في مةالمحك متحك (أ

 الشهود وشهادة الإقرار وهي المحاكمة أو التحقيق أدوار من دور يأ في

 الخبراء وتقارير الأخرى الرسمية والكشوف والمحاضر التحقيق ومحاضر

 .قانونا المقررة الأخرى والأدلة والقرائن والفنيين

 مقنعة رىأخ أدلة أو بقرينة يدتؤ لم ما للحكم سببا الواحدة ادةشهال تكفي لا (ب

 .به التقيد فيجب للإثبات معينا طريقا القانون رسم اذا إلا المتهم من بإقرار أو
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  .ليهإ اطمأنت ما اذا دهحو بالإقرار تأخذ نأ للمحكمة (ج

 ظواهرلانتشار نظراا  ،في المؤسسات الحكومية منتشرة أصبحت الرشوة وقد ❖

بعد عام  (1)ع العراقيجتمالم في وكبير كل واضحء بشوالولا ،و المنسوبية ،المحسوبية

و في تحديد مصائر الناس  اا كبير اا علاقات الشخصية أثرلل اصبح . فقد2003

من حيث التعيين أو القبول في الدراسات العليا أو التنصيب والترأس  ،ارزاقهم

ب لمكان المناسب الشخص غير المناسفيوضع في ا ، لذلكالمؤهلينللأشخاص غير 

و الفوضي وعدم الاستقرار في تمشية شاعة الفساد إأنها ن شي ملتا رالأمووغيرها من 

والذي يعد صورة من صور الفساد الذي تكون  ،داخل المؤسسات الحكومية العمل

ت ومفاصل الدولة ومؤسسا والموظفين في جميع دوائر ،ضارة بحقوق الأفراد هنتائج

  .(2)لغائيالإو ي أييزبوجود الفساد التمولا وجود للحق  ،فلا نزاهة مع الفساد

  القضائينماذج من الفساد  :المطلب الثاني
 ومن دون توصية ،من القاضي مباشرةا البعض منها يقع  ،بعدة نماذج يقع الفساد القضائي

 ناءا على توصية لدى القاضي منصدر بلأخر يها ابعض و ،جريمة الغش والتدليسما في الغير ك

بناءا على ما  يقع الفسادوقد  ،لوساطةيمة افي جرهو كما  ،من ينوب عنهأحد الخصوم أو م

فقد يشاهد القاضي الجاني وقت ارتكابه  ،أي بناءا على علمه الشخصييشاهده القاضي 

كم القضائي بناءا على تلك اصدر الحللجريمة متلبساا بها عن طريق الصدفة فيعمد إلى 

                                                 
مكتب  ،نشرمؤسسة فريدريش إيبرت لل ،رقة سياساتو ،الفساد و المسائلة في العراق ،( أيمن أحمد محمد1)

 . 4ص  ،2013 ،أيلول ،عراقوال الأردن

صدار حكم إ. كما هو الحال في أن يتم إلغاء حق شخص من دون وجه حق يائصد بالتمييز الإلغونق (2)

الب لشروط القانونية بطعلى الرغم من توافر ا ،ين ميزة الإفراج الشرطيسجقضائي بعدم منح ال

 لمصدر للحكموالقاضي ا ،ينبين السجا من الأمور لوجود عداوة شخصية أو غيرها م ؛الإفراج

لأن سببه غير  ؛. إذ يعد هذا الحكم غير مشروعزة الإفراج الشرطييم بحرمان السجين من القضائي

بالإفراج  مخالفاا بذلك نص القانون الخاص ،د ألغى حق السجين من دون حقق كون أن القاضيوع مشر

 ذا يٌشيروه ،بمشاعرهالقاضي تحكم  د الأخلاقي لعدمالفساويعد هذا الفساد صورة من صور  ،لشرطيا

لو كان هناك تى ح ،أن يتسم بها القاضي العادلمن لابد التي  ،والضمير لاق الحميدةخلأتمتعه با عدمإلى 

 ض القاضي للمسؤوليةشأنها تعري . وأن هذه المخالفة منالسجين بين و هبينما ة شخصية اوعد

 . ونلأحكام القان ةمخالف بهارتكانتيجة  الانضباطية
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لأن  الفة للقانونب مخيرتك كلوفهو بهذا الس ،يمةأي بناءا علمه الشخصي بالجر ،المشاهدة

وعلى العكس من ذلك فقد يمتنع  ،القانون لا يجيز له بأن يكون حاكماا وشاهداا في آن واحد

 يقع الفسادأو قد  ،انة ضدهصدار حكم قضائي ضد الجاني على الرغم من توافر أدلة الإدإعن 

و م أصوالخة حلبغية الإضرار بمص ،صدار الحكم القضائيإعن القاضي متناع بصورة ا

  :كالآتي ،فروع ثلاثة وفي ضوء ما تقدم نخصص لهذا المطلب .أحدهم

 جريمة غش و تدليس القاضي :الأول فرعال

من  ،لحقيقةظليل ابقيام القاضي بسلوك من شأنه ت ،ترتكب جريمة الغش والتدليس

 .خفائهاإأو  ،خلال تغييرها أو تحريفها أو التلاعب بها

 إلا أن المصطلحين يؤديان نتيجة واحدة وهي ،ليسلتدطلح الغش عن اف مصيختل

ن الحكم الذي يصاحبه غش كون أ ،و التأثير بنتيجته النهائية ،المساس بصحة الحكم القضائي

مما  ؛الجنائية و منكراا للعدالة ،انباا للحقيقيةشك مج يكون وبدون أدنى ،أو تدليس القاضي

م الجهات المختصة بنظر ماأ طعنلل ويعرضه ،من الخصومشك وتهجين  يجعله في محل

ولتلك الجهات صلاحية نقض الحكم و إبطاله أن ثبت أمامها غش القاضي أو  ،الطعون

 تدليسه.

ومن ثم البحث في تدليس وعليه نخصص هذا المبحث للبحث في تعريف الغش أو ال

  :كالآتي ،ينرتفقالقانوني وذلك في متطلبات جريمة الغش أو التدليس وحكمها 

 .بالغش والتدليسريف التع لاً أو

ومن ضمن تلك المفاهيم تعريف  ،يندرج تحت مسمى التعريف العديد من المفاهيم

دليس من ش والتوعليه نخصص هذا المطلب للبحث في مفهوم الغ ،المصطلح محل البحث

ت الأخرى المنظور الاصطلاحي ليكون معناهما واضحاا و دالاا ومترابطاا مع التفصيلا

  :كالآتي :على بندينطلب ل تقسيم هذا المخلا من لكوذ ،للموضوع

 .تعريف الغش :البند الأول

رة المنظوللحقيقة المادية للواقعة محل الدعوى  يرتكب القاضي غشاا إجرائياا مخالفاا بذلك

ع قيام القاضي بخدا :بأنه بالغش الإجرائي قصدوي ،من القاضي المرتكب للمخالفة العمدية

لدفعهم على الاعتراف بأمور غير واقعية أو غير  ،غير قانونية أمورهم بالخصوم و إيهام

تقدون وبناءا على الوعود الكاذبة كونهم يع ،لإثبات التهمة عليهم ضد انفسهم صحيحة
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مع علم القاضي بأن تلك  ،عقوبةعليهم من القاضي بأن اعترافهم يخلصهم من العروضة الم

القاضي غشاا إجرائياا بخداع رتكب وقد ي كس.ة عليهم وليس العالوقائع تثبت التهم

يعالج الاعتداء  أو أن القانون لم ينظم أو ،المشتكين أو المجني عليهم بأنهم ليسوا على حق

مما  ،أمام القضاءحق التقاضي  م على التنازل عن حقوقهم وحرمانهم منلدفعه ،الواقع عليهم

 ئية.الجنا دأ العدالةو ينافي مب ،يخل ذلك بحق التقاضي

يقترن بها مظهراا من مظاهر  ،غش الإجرائي بأية وسيلة غير مشروعةق اليتحق ❖

 .يقاعهم في الخطأإ الضحايا و يهامإالكذب والخداع التي من شأنها 

 .تعريف التدليس :ثانِد الالبن

يقة أو إخفاء الحق بالتدليس الإجرائي. ويقصد إظهار الحقيقة بما يخالفها :التدليس يعني

وبما  وإيقاعهم في الغلط بخصوص نفي التهمة أو أثباتها ،ذوي الشأن مإيهاغية نها بكتما

 .و حقوقهميتعارض مع مصالحهم المعتبرة أ

دلاء ببعض الأمور في تعمد القاضي عدم الأيتحقق التدليس الإجرائي كما هو الحال  ❖

 ،محضر التفتيش أو عند طباعة الحكم القضائيعند كتابة أو طباعة محضر الكشف أو 

مما يترتب على ذلك مخالفة  ،هات الرقابية وعدم تمكينها من اكتشاف الحقيقةالج يهاملإ

 ،نائية التي يسعها إلى تحقيقها كل قاضي نزيه ومستقيمناهضة للعدالة الجقانونية م

والتي قد تؤدي إلى  ،اا ومدني وعليه يتحمل القاضي وزر مخالفته جزائياا و انضباطياا 

لواقعة محل تغييره وبما يتناسب مع طبيعة ا له أوتعدي إلغاء الحكم القضائي أو

 الدعوى المنظورة.

أو  ،اضي بتثبيت أقول الشاهد بعكس ما أقر به أمامهيضاا أن يقوم القومن صور المخالفة أ

أن الحقيقة هي عدم  مع ،أن يكتب في محضر التحقيق بأن المتهم قد أعترف بارتكابه للجريمة

 .بذلك الإقرار

صدار الحكم القضائي يثبت قصده الجنائي في إتكاب التدليس عند لار لقاضيإن تعمد ا

مخالفاا بذلك ضميره الذي لا سلطانه  ،اف الدعوى أوغية الإضرار بأطرب ،ارتكاب المخالفة

يتسم ويسمو به كل أن منحرفاا عن مبدأ النزاهة الذي يجب  ،عليه بعد القانون غير إرادته

 ،لكون القاضي هو الأداة الحية الناطقة بالحق ،بالسوءمارة س الأقاضي بعيداا عن أهواء النف

بتعاده عن تطبيق القانون لإحياء مبادئ العدالة . وأن االعدالة والوسيلة الفاعلة لتحقيق
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القضائية  حكامالأأن  و ،يشكل مخالفة قانونية من شأنها المساس بحقوق المتقاضين ،وتوكيدها

مما يجب تدقيقها  ،كونها مغايرة للحقيقة ،تأهل التنفيذلا تسلفات الصادرة بناءا على تلك المخا

 ،لتحديد المخالفة المشوهة لوجه الصواب ،فيها ل والزلل الواردةوالبحث عن مناطق الخل

 ،المناسبة بحقهعقوبة وفرض ال ،ومن ثٌمي إحالة القاضي المتهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمته

أن لم يتم عزله بسبب  ،عمل القضائيبل عند ممارسته لللمستقفي ا للحد من ارتكابه لأية مخالفة

 .أجلها المخالفة التي عوقب من

إلى تكييف العمل القضائي بأنه  ،هت محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتهاوقد اتج

وعليه تعد  (1)بصحته القضاء و يبعث الشك مع سمعة لفأن كان لا يأت ،مخالفة قانونية صريحة

 .نسوبة إليهوتوكد ارتكابه للمخالفة الم ،تثبت إدانته ،يحة أدلة ضد القاضيالصرالفة المخ تلك

ولا يتناغم مع مبادئ الأمانة  ،عد الغش والتدليس عمل لا يأتلف مع سمعة القضاءو ي

إذا أن من أخص  .داء الخدمة القضائيةوالمحافظة عليها عند أالقضائية التي يجب الالتزام بها 

و السمو  ،تزام بضرورة المحافظة على سمعة القضاءهمها هو الال و أالقاضيواجبات 

وعليه فأن  ،ليتسم عمله بالمصداقية و العدل ،يثير الشك والريبة حولهرتفاع عن كل ما والا

كونه اجنى على نفسه  ،رضه للمسؤولية الجزائيةارتكاب القاضي لسلوك الغش أو التدليس يع

 انون.م القلأحكابنفسه لمخالفته الصارخة 

 .نِجريمة الغش والتدليس وحكمها القانو مرتكزات :ثانياً 

يتطلب لتحققه أن تكون إرادة القاضي  ،أن الغش والتدليس سلوك عمدي من المعلوم

فضلاا عن العلم بعدم مشروعية  حاضرة ومتجهة لارتكاب السلوك المخالف للقانون

سبة للمتطلبات المادية فتتحقق بتوافر بالنأما  ،وهذا ما يتعلق بالمتطلبات المعنوية ،السلوك

فلا تتحقق مسؤولية القاضي جزائياا في حالة انتفاء  ،ينهماالسببية ب علاقة السلوك والنتيجة و

ات وعليه لابد من البحث في جميع المعطيات الواردة في حيثي ،أحد عناصر المتطلبات المادية

اضي لمخالفة لغش أو التدليس في لقكاب اوأن ارت ،صدار الحكم القضائيإالدعوى قبل 

صدار الحكم القضائي المقترن إر على ه ذلك الأمليساعد ،ضافة أو حذف بعض الأدلةإ

مما يؤثر ذلك على صحة الحكم  ،بالمتخاصمين أو أحدهم الإضراربغية  ،بالمخالفة القانونية

                                                 
 .2021 /5 /24بتاريخ  2021 /يئة الموسعة المدنيةاله /198ذي العدد  /مدني /ييز( قرار محكمة التم1)
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دأ العدالة بعلى مويؤثر  ،لتقاضي الذي منحه القانون للمتقاضينويمس بحق ا ،القضائي

  :كالآتي ،دينبنوية المادية والمعنرتكزات وقد خصصنا للم .الجنائية

 .المادية رتكزاتالم :البند الأول

ف المشرع  يقصد بالمتطلبات المادية الركن المادي وما يشترطه من عناصر لتحققه. وقد عري

 1969لسنة ( 111رقم )من قانون العقوبات  (28)للجريمة في المادة  العراقي الركن المادي

 به أمر فعل عن الامتناع أو القانون جرمه فعل بارتكاب إجرامي سلوك")المعدل( بأنه 

 ."القانون 

  :تحقق الركن المادي بتوافر ثلاثة عناصر وهييو 

ذا أثر على صحة  ،ويتحقق عندما يقوم القاضي بإتيان فعل مخالف للقانون :السلوك (أ

و بأحدهما والذي به يكون الحكم ليس أوالتدالحكم القضائي ويتمثل بالغش 

و التعديل و التغيير من الجهة التي تمتلك ح يستوجب النقض أقضائي غير صحيال

 .تلك الصلاحية

 ،الغش أو التدليس الصادر عن القاضي المتهموهي الأثر الناجم عن سلوك  :النتيجة (ب

لقضائي كم ار الحها صدوالتي على أساس ،يقاع المجني عليه في الغلطإدت إلى أوالتي 

 .المخالف للقانون

لذا لابد من أن  ،التي تربط ما بين السلوك والنتيجة وهي الرابطة :يةعلاقة السبب (ج

ثر الحتمي أو الاحتمالي في مخالفة الغش أو التدليس هي الأ الإجراميةتكون النتيجة 

وك ير سلأخر غفإذا تحققت النتيجة بناءا على سلوك  ،المتهمالناجم عن سلوك القاضي 

ويحاسب عن  ،ضي عنهاء مسؤولية القافافأن ذلك يؤدي إلى انت ،القاضي المتهم

 .الشروع في المخالفة أن تحققت عناصر الشروع فيها

 .المعنوية رتكزاتالم :البند الثانِ

ية كونها تشترط توافر العلم إن ارتكاب الغش أو التدليس من القاضي يعد مخالفة عمد

قصد لتوافرها تحقق الولا يشترط  ،ى أنها تتحقق بالقصد العامعنبم ،اوالإرادة لتحققه

وقد تساعد على  ،ثبات ذلك القصد قد تطولإالخاص وهو قصد الإضرار لأن إجراءات 

لم تتمكن  وبالتالي عدم محاسبته عن مخالفته العمدية أن ،زائيةالقاضي من المسؤولية الج هروب

 .ثباتهإالجهات المعنية 
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أي علم  ،ة الغش والتدليسلبات المعنوية حول علم الجاني بماهيلمتطحور اوعليه تتم

 ،وإرادة متجهة للقيام بالسلوك الضار مع العلم بماهيته الجاني بماهية السلوك المخالف للقانون

ما يشترط أن يكون ذلك وإن ،و لا يشترط إحداث الضرر درجة معينة من الخطورة والجسامة

بلغ و أن  ،ني بخصوصهن لم يكن مجرماا فلا يمكن معاقبة الجاإسلوك لأن ال ،اا السلوك مجرم

فلا جريمة من غير قانون ينظمها ويعاقب  ،وترتبت عليه آثار ضار درجة كبيرة من الخطورة

 ،يهم ليجتنبوهلضمان استقرار الأوضاع داخل المجتمع حتى يعلم الأفراد مالهم وما عل ،عليها

مبدأ الشرعية  ولقانون العقوبات وه الأساسبدأ رر المذلك قدة القضاء لولضمان استقرار وح

الجزائية مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون أو بناءا على قانون
(1). 

المشرع فلم ينظمها  ،وبالنسبة لجريمة الغش والتدليس المتعلقة بالعمل القضائي ❖

رقم  عراقيات ال( من قانون العقوب331) ن تكييفها وفق المادةكإنه يم إلا العراقي

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو  " :أن ي نصت علىوالت ،)المعدل( 1969سنة ( ل111)

 كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أرتكب عمداا ما يخالف :بإحدى هاتين العقوبتين

                                                 
لا  "على إنه المعدل( والتي نصت ) 1969( لسنة 111بات رقم )قو( من قانون الع1) تلاحظ المادة (1)

ت أو ولا يجوز توقيع عقوبا ،فهعلى تجريمه وقت اقتراينص  نونإلا بناءا على قاعقاب على فعل أو امتناع 

العراق لسنة من دستور جمهورية  (ثانياا  /19. وقد نصت المادة )"عليها القانون  نصبير احترازية لم يتدا

قوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا ع " : أنعلى 2005

ا و إذا امعن ،"ريمةتكاب الجن العقوبة النافذة وقت اروز تطبيق عقوبة اشد مولا يج ،مةاقترافه جري

امتناع إلا  أولا عقاب على فعل  لنظر في النصين المتقدمين نلاحظ بأن قانون العقوبات نص على عبارةا

 اختلاف ما بين ناكوه ،دستور فقد تضمن عبارة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصأما ال ،بناءا على قانون

ارات الادارية الصادرة من رلقتتضمن القانون و العقوبات عبارة الواردة في قانون االعبارتين كون أن ال

فإنها تقتصر أما العبارة الواردة في الدستور  .هأو بموجب ،القانونالسلطة التنفيذية التي تصدر بناءا على 

يصدر أي ولا يجوز أن  ،ختصاصة كونها صاحبة الايعيعلى النص القانوني الصادر من السلطة التشر

وبهذا الخصوص فأن نص الدستور هو  ،لأخرىات والعقاب من الجها التجريم قرار أو نص بخصوص

استناداا لنص  ،و تنازع بينه وبين نصوص القوانينأ  حالة حصول تعارضالذي يكون واجب التطبيق في

مع هذا  يجوز سن قانون يتعارضلا  " :ي نصت على أنالتو 2005من دستور  (ثانياا  /13المادة )

  " .ر يتعارض معهانوني آخقاليم أو اي نص قلاا نص يرد في دساتير اطلاا كلويُعد ب ،الدستور
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ار بمصلحة أحد واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضر

 ." أو على حساب الدولة ب أخر حساالأفراد أو بقصد منفعة شخص على

افياا للإلمام بحالة الغش والتدليس الصادر من القاضي عند لنص لا يعد كإلا أن هذا ا

  :لذا نقترح على مشرعنا العراقي النص الآتي ،إصداره للحكم القضائي المخالف للقانون

 ،دهاأو أحاصدر حكمًا قضائياً عن طريق الغش والتدليس  يعاقب بالسجن كل قاضٍ  "

أو  ،حداث الضرر بأحد أطراف الدعوىكان قاصداً السجن المؤبد إذا وتكون العقوبة ا

أو بقصد تَقيق  ،أو بسير العدالة لمصلحة أحد أطراف الدعوى ،الاضرار بسمعة المحكمة

  ."منفعة شخصية له 

ة من أيضاا لم ينظم جريمة الغش والتدليس المرتكب هإما بالنسبة للمشرع المصري فإن

  .الف للحقيقةكم القضائي المخصداره الحإ عند القاضي

 جريمة التوسط لدى القاضي :الثانِ الفرع

 ،يقصد بالتوسط دخول طرف ثالث ما بين القاضي وأطراف الدعوى أو أحد أطرافها

ومن أجل  اف دون الأخر.رلإصدار حكم قضائي مخالف للقانون عمداا لحساب أحد أط

 ،ويةتطلباتها المادية والمعنمفي تعريفها و  بد من البحثيمة لاالجر الخوض في تفصيلات هذه

  :وكالآتي ،قرتينفوذلك  ،وحكمها القانوني

 .تعريف التوسط :أولاً 

لدى شخص ثالث قد  التدخل بشؤونه اتفاق شخص مع أخر على "يقصد بالتوسط 

 ،ةالحاجصاحب يستطيع الوسيط التأثير عليه لمصلحة  ،ة عامةميكون موظف أو مكلف بخد

السلوك الصادر من السمسار  :بأنها يمكن تعريفهاالقاضي فريمة التوسط لدى وفيما يتعلق بج

 بعمل مثل بالطلب من القاضي بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيامأو المعقب أو الرائش و المت

 شخصيةأو مقابل منفعة  ،بدون مقابل ،حكام القانونلأخلافاا  ،لمصلحة أحد المتخاصمين

صدار الحكم إبعد أو قبل  ،يؤديها صاحب المصلحة للقاضي ،و معنويةاء كانت مادية أسو

 .القضائي المخالف للقانون

م يتضح أن التوسط يأتي من شخص ثالث بقصد التأثير على قناعة القاضي مما تقد

ر ه يؤثبطبيعت الأمروهذا  ،ي على نحو يخالف القانونئصدار الحكم القضاإبغية في  ،وضميره

ويخل أيضاا بمبدأ العدالة الذي هو أساس كل حكم  ،لى حقوق المتقاضينوبشكلٍ خطير ع
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زهاق الباطل إ صدار الحكم القضائي أحقاق الحق وإ لأن الهدف الأساسي من وراء ،قضائي

ة تفضيل مصلحة على أخرى من للأنه ليس من العدا ،بحسب الأدلة المتوافرة في الدعوى

ومن المعلوم أن  دانة أو البراءة.ما توافر من أدلة الإتحقق بناءا على صاف يفالإن ،دون أنصاف

صلحة المتهم وعليه لا يمكن الحكم بناءا على وأن الشك يفسر لم ،المتهم بريء حتى تثبت إدانته

الذي لا  ،غير قاطع الدلالة لفلا عدالة مع الشك ولا إنصاف مع دلي ،دليلٍ مشكوكٍ بصحته

 .سيقبل إثبات العك

 .جريمة التوسط وحكمها القانونِ رتكزاتم :اً نيثا

عند قيام الجاني بنفسه أو بواسطة غيره بالتوسط لدى القاضي  تتحقق جريمة التوسط 

أو مجانبة الغاية التي يقصدها  ،عن طريق مخالفة القانون ،لقضاء حوائجه بشكل يخدم مصالحه

ركان أأو  مرتكزاتان ب لبيطلالم ذاه وعليه نخصص ،ع من تنظيمه للمصالح المعتبرةالمشر

  :وكالآتي ،بندين القانوني وذلك فيوحكمها  ،لدى القاضيجريمة التوسط 

 .الافتراضية والمادية المرتكزات :البند الأول

  :وكالآتي ،للبحث في المتطلبات الافتراضية والمادية نقطتين البندنخصص لهذا 

أو الافتراضي الذي يتمثل بصفة  الخاصالركن  ،بهايقصد و  :يةالافتراض رتكزاتالم (1

والذي يتعلق بدور القاضي في أداء الخدمة القضائية خلافاا للحقيقة التي  ،الجاني

وعليه يجب أن يكون القاضي متمتعاا بصفة القضاء عند اصدار  ،فرضها القانون

أن كان  أما في حالة ي.اصدار الحكم القضائ وله سلطة تمكنه من ،الحكم القضائي

أو أن أجل القضاء قد أنقضى  ،قانونياا يمنعه من أداء الخدمة القضائية نعاا اك ماهن

أو أن القاضي قد زعم الاختصاص في أداء الخدمة  ،بالنسبة له لإحالته على التقاعد

 ،أو غيرها ففي هذه الحالة تتحقق جريمة انتحال الصفة أو الاحتيال ،القضائية

صوص القانونية الخاصة بكل للن اضعاا يه يكون خلوع ،ريمة التوسطوليست ج

 .في حالة توافر الشروط القانونية الخاصة بتطبيق النص ،جريمة

 لتحققها توافر ثلاثة عناصرتشترط هذه المتطلبات  :المادية أو الموضوعية رتكزاتالم (2

  :وهي

لمصلحته  توسط لدى القاضيبال ثيتحقق السلوك عند قيام شخص ثال :السلوك (أ

أو قد يتوسط  وم في الدعوى التي محل نظر القاضيلخصد اأحب الإضراربغية 
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وعليه  .لمصلحة أحد الخصوم ليكون الحكم القضائي بصالحه من دون وجه حق

فإذا ما صدر الحكم القضائي بناءا على ذلك التوسط وصدر بصورة مخالفة 

 .توسط لدى القاضيلسلوك لجريمة الا لأحكام القانون فهنا يتحقق عنصر

والتي تتحقق عندما يمس الحكم  ،الناجم عن السلوك الأثروهي  :النتيجة (ب

لكونه صدر على نحو  ،القضائي المخالف للقانون بمصلحة أحد المتخاصمين

والذي يتحقق بناءا على سلوك التوسط الذي قام به الطرف  ،يعاكس سير العدالة

ى بنظر الدعو وظف لدى القاضي المختص أو غير ماا موظفالثالث سواء كان 

 .أمامه عروضةالم

لابد من أن يكون الحكم القضائي الصادر بناءا على التوسط لدى  :علاقة السببية (ج

والا  .القاضي ذا ارتباط بالنتيجة الناجمة عن الحكم القضائي المخالف للقانون

توافر سبب أجنبي لو  به فقط فيمافسيكون القاضي مسؤولاا عن فعله الذي قام 

والنتيجة المتحققة لأنه يجب أن تكون القاضي سلوك بين  لى قطع العلاقة ماأدى إ

 الأجنبيإذا كان السبب  أما ،النتيجة المتحققة هي الأثر المباشر لسلوك القاضي

و أنما  ،فلا يسأل القاضي عن النتيجة المتحققة كافياا لوحده في تحقيق النتيجة

 وع فيد الشرفقد يتوقف سلوكه عند ح لمرتكب من قبله فقطا كسأل عن السلوي

 .وسطجريمة الت

 المعنوية رتكزاتالم :ثانياً 

تتطلب جريمة التوسط لدى القاضي توافر القصد الجرمي لديه لتكون المسؤولية 

ات الجريمة فهذه الجريمة تعد من الجرائم العمدية فلابد من توافر العلم لديه بمادي ،بمحلها

دة لارتكاب السلوك المخالف راه الإمع توجي ،رادته لذلكإشترطه من عناصر واتجاه توما 

بإصدار القاضي للحكم القضائي المخالف للقانون بناءا على التوسط للقانون والذي يتمثل 

 .أو بغية في الإضرار بأحدهم ،لديه من قبل الغير لمصلحة أحد الخصوم
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( من 234ط لدى القاضي فقد بينتها المادة )سولجريمة الت نونيللحكم القاوبالنسبة 

أو بإحدى هاتين  (1)س والغرامةعاقب بالحبي "ات العراقي والتي نصت على أنه لعقوبنون اقا

 ."لديه  العقوبتين كل قاض أصدر حكماا ثبت أنه غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط

ة التأثير عليه يضي بغيتوسط لدى القا ( عقوبة الوسيط الذي233وقد نظمت المادة )

 (2)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة " لىعند إصدار الحكم والتي نصت ع

لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة توسط 

  .(3)"مة لصالح أحد الخصوم أو الإضرار بهأو محك ،لدى قاض

د نظم قف ظيمقفه مشابه لموقف المشرع العراقي من حيث التنوشرع المصري فمأما عن الم

( 58( من قانون العقوبات المصري رقم )120موضوع التوسط لدى القاضي بموجب المادة )

دى قاض أو محكمة كل موظف توسط ل " :والتي نصت على أنه )المعدل( 1937لسنة 

ب أو الرجاء أو التوصية يعاقب لريق الأمر أو الطاراا به سواء بطلصالح أحد الخصوم أو إضر

 ."مائة جنيه ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسعلى  تزيد بالحبس مدة لا

 جريمة الامتناع عن اصدار الحكم القضائي :الثالث الفرع

و بكونها جريمة عمدية تناهض  ،صدار الحكم القضائيإللبحث في جريمة الامتناع عن 

ن فلا بدمن بيا ،خاصمين وتمس بحقهم في التقاضيتوترتب إضراراا للم ،تنكر العدالة

  :وكالآتي ،فقرتين وذلك في ،والمعنوية و حكمها القانونيمتطلباتها المادية و ومها مفه

 

 

 

                                                 
  .2008( لسنة 6رقم ) قانون التعديل حظ المادة الثانية منلاات وبذلك الخصوص تتم تعديل الغرام (1)

  .دة من ذات القانونلما( تلاحظ ذات ا2)

وجه إلى القاضي لما نظم حالة الالتماس و إنما ،نه لم ينظم جريمة التوسطفإ للمشرع الأردنيبة وبالنس (3)

على  والتي نصت ،(المعدل) 1960( لسنة 16قم )( من قانون العقوبات الأردني ر223بموجب المادة )

يجة مشروع في نتبة أو مشافهة محاولاا بذلك أن يؤثر بوجه غير كل من وجه ألتماساا إلى قاض كتا " :أنه

و بكلتا ألا تزيد على عشرة دنانير  ةامجاوز الشهر أو بغردة لا تتات قضائية عوقب بالحبس لمإجراء

  ."العقوبتين 
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 صدار الحكمإمفهوم الامتناع عن  :أولاً 

دلول تضي البحث في موالتعريف يق ؛لبيان مفهوم الشيء لابد من البحث في تعريفه

ل تحت طياته و يحماق فهوبما أن المفهوم مصطلحاا واسع النط ،اضحاا و الشيء ليكون معناه

  :كالآتي ،نقطتينو ذلك في  ،إلا أننا نركز بحثنا على تعريف الامتناع و أنواعه ،دةأكثر من مفر

 .الامتناعتعريف  (1

خلافاا لأحكام  ،هالجاني وإرادت كل سلوك سلبي عمدي يصدر بعلم :يقصد بالامتناع

تناع يتحقق بكل سلوك الامذلك  مما يعني .بكلا الخصمين أو أحدهما الإضرارة بغي ،القانون

ت في موقف لا وسواء أن وقع الامتناع بصورة الرفض أو السك ،من شأنه الإضرار بالضحية

 .يمكن اتخاذ السكون وسيلة للتعبير عنه

 .أنواع الامتناع  (2

  :نوعين وهماللامتناع 

  .القاضي عن إصدار الحكم القضائياع تنويتمثل بام :الامتناع السلبي (أ

  صدور الحكم القضائي خلافاا للقانون.ويتمثل ب :لايجابيا اعمتنالا(ب

وتعد  ،والإيجابييعد الامتناع من السلوكيات القصدية أو العمدية وبكلا نوعيه السلبي 

 مةفهي جري ،السلبيدار الحكم القضائي صورة من صور الامتناع صإالامتناع عن جريمة 

وجريمته هذه تكون  ،أو كليهما ،اضينالمتقبأحد عمدية يقصد القاضي المخالف منها الإضرار 

المكلف به  القيام بواجبهلكونه أمتنع عن  ،ضده الجزائية يةسؤولالمسبباا كافياا لتحريك 

 .في القضية المعروضة أمامه قاق الحقأمتنع عن إح هوف ،بموجب القانون

 ،دعوىظر العن ن لتمييز الاتحادية إلى تكييف أمتناع القاضيا د ذهبت محكمةوبهذا الصد

 ،بأنه خطأ فاحش يوجه ضد القاضي ،ورفض قرار الإحالة الموجه إليها من محكمة التحقيق

إرسال و  ،عام لتأشيرهضاء الادعاء الويرسل بخصوصه إشعار إلى دائرة شؤون القضاة و أع

اءات لاتخاذ الإجر .(1)القاضي المرتكب للمخالفةا التي يعمل فيه إلى المحكمةآخراا  اا إشعار

 .ية بحقهونالقان

                                                 
 /1 /12بتاريخ  ،2021 /الهيئة الموسعة المدنية /39 /عددبال درص /مدني /التمييز ( قرار محكمة1)

2021. 
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فهنا يتحقق  ،العلم الشخصيصدار الحكم القضائي بناءا على إأما بالنسبة لمخالفة  ❖

 ،عن تطبيق نصوص القانونامتناع القاضي ويتمثل في  ،من الامتناع الإيجابيالنوع 

ه لم يلتزم بنص القانون الذي ونلك ،أي قيامه بإصدار حكم قضائي مخالف للقانون

 .(1)لى علمه الشخصياءا عكم بنيمنعه من الح

إحجام المحكمة أو القاضي عن اصدار الحكم القضائي بغية  ،ويقصد بالامتناع السلبي

 قيق منفعة شخصية سواء كانت مادية أممن أجل تح ،عكسبأحد الخصوم أو ال لإضرارا

 .معنوية

( المعدل) 1979( لسنة 160نظيم القضائي رقم )لت( من قانون ا30نظمت المادة ) ❖

لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة  " :وقد نصت على أنه ،ة الامتناعلمسأ

ممتنعاا عن  (كمد القاضي )الحادان النص أو نقصه و إلا عغموض القانون أو فق

 .الحق حقاقأ

  ".عن أحقاق الحق اا ويعد أيضاا التأخير غير المشروع عن إصدار الحكم امتناع

يحكم في الدعوى المنظورة منه حتى  لى القاضي أنيجب عتقدم وعليه وفي ضوء النص الم

أن يكيف  في هذه الحالة ويجب عليه ،المعروضة عليهو أن لم يكن هناك نصاا يعالج الواقعة 

 ،لتطبيقا الواقعة بموجب النصوص التقليدية الواردة في أي من القوانين المكملة للقانون محل

أو كان التنظيم  ،رةاقعة محل الدعوى المنظوم للوتنظي أن خلا القانون محل التطبيق من أي

و  ،وىأن يبت في الدعالحالات يجب على القاضي  ففي جميع .ناقصاا أو غامضاا يوجب التفسير

 ،صدار الحكم من دون وجه حقإكما لا يجوز للقاضي أن يتأخر عن  ،أن لا يمتنع الحكم فيها

 .مخالفته جزائياا  عن ؤولاا ويكون مس ،و إلا فأنه يعد مخالفاا للقانون

 .جريمة الامتناع وحكمها القانونِ مرتكزات :ثانياً 

تشترط توافر الركن  من ناحية أنها ،الجرائم العامةتخلف جريمة الامتناع عن غيرها من 

وعليه  الأخرى ع الجرائميبالإضافة للأركان العامة التي لابد من توافرها في جم ،الافتراضي

                                                 
التي و (لمعدل)ا 1971( لسنة 23ية رقم )لمحاكمات الجزائصول ا( من قانون أ212( وهذا ما بيته المادة )1)

لم يشر إليه في  لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو " :نصت على أنه

وليس  ،لخصوم من الاطلاع عليهالسة ولا إلى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يمكن باقي الجا

  ."شخصي ى بناءا على علمه الوللقاضي أن يحكم في الدع
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 ،نقطتين والمعنوية وذلك في ،والمادية الافتراضيةرتكزات المفي حث لبل فقرةنخصص هذا ال

  :كالآتي

 .والماديةالافتراضية  رتكزاتالم (1

  :وكمايليلف المتطلبات الافتراضية عن المتطلبات المادية تخت

والتي  ،الجانيب لصفة المتعلقةا الافتراضية تشترط المرتكزات :الافتراضية رتكزاتالم (أ

صداره الحكم القضائي إبصفة القضاء عند  متمتعاا قاضي ون التوجب بأن يك

السلوك من شخص ليس له   تتحقق أن وقعو إلا فأن جريمة لا .المخالف للقانون

و إنما يمكن تكييف سلوكه وفق نصوص جريمة الاحتيال أو  ،صلاحية القضاء

  .ة أن توافرت شروط تطبيقهاالنصوص في حالن انتحال الصفة أو غيرها م

 وهي التي يشترط لتحققها توافر ثلاثة عناصر :المادية أو الموضوعية اتكزرتالم (ب

  :هيو

يتحقق السلوك عند قيام القاضي بإصدار الحكم القضائي المخالف  :السلوك ❖

 علىصدار الحكم القضائي إأو عند امتناعه عن  ،للقانون بناءا على علمه الشخصي

فالقاضي يمتنع مخالفاا  بشأنهلحكم الرغم من أنه يوجد طلب مقدم من الخصوم ل

عه سيعرضه للمساءلة لأنه امتنا ،كمالقانون الذي يلزمه بإصدار الح بذلك نص

 .(1)القانونية

والتي تتحقق عندما يمس الحكم  ،ثر الناجم عن السلوكوهي الأ :النتيجة ❖

وذلك لصدوره لمصلحة  ،المتخاصميند ي المخالف للقانون بحقوق أحالقضائ

 .الأخر

العلم الشخصي يكون الحكم القضائي الصادر بناءا على أن لابد من  :بيةلسبة اقعلا ❖

وكذلك بالنسبة لجريمة امتناع القاضي عن  ،لقاضي ذا ارتباط بالنتيجة الناجمة عنهل

ناع ذات متون النتيجة الناجمة عن ذلك الافلابد من أن تك ،صدار الحكم القضائيإ

وقد  ،أن يمس حقوق المتقاضين شأنه اع منلأن الامتن ،علاقة بسلوك الامتناع

لا سيما فيما إذا كان محل  ،لمناسبحقهم بالوقت ا يضيع عليهم فرصة استراد

                                                 
 . ()المعدل 1937( لسنة 58عقوبات المصري رقم )لا ( من قانون122( و)121ادة )( ينظر نص الم1)
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صدار الحكم القضائي إالجريمة سريع التلف ولا يحتمل التأخير و إن الامتناع عن 

أو أن  ،المحنى عليه حقه في الكسب لىلوقت المناسب من شأن أن يضيع عفي ا

 ،مةها أعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمع يصعب خسارةيلحقه ب

امتناع القاضي عن الحكم العادل أن يؤدي إلى الإضرار بمصلحة  وأن من شان

فضلاا  كسب مشروع والذي قد يعرضه لخسارة كبيرة أو يفوت عليه ،المجنى عليه

صة فر فرقد يوصدار الحكم القضائي إأن امتناع القاضي عن ش عن ذلك أن من

ضائي عدم وجود حكم قللجاني ومساعدته في التخلص من المسؤولية لالهرب 

 .يقضي بإدانته

 المعنوية رتكزاتالم (2

و جريمة الحكم بناءا على العلم  ،صدار الحكم القضائيإتتطلب جريمة الامتناع عن  

 ،ديةالعم حتى يكون مسؤولاا عن مخالفته ،لدى القاضي ميتوافر القصد الجر ،الشخصي

 ،الجاني عالماا بماديات الجريمة وعليه لابد من ،من الجرائم العمدية انتعد تينالجريم هاتينف

وأن تتجه  ،علاقة السببيةوذلك بتحقق عناصر الركن المادي والتي تتمثل بالسلوك والنتيجة و

 ،انونف للقالسلوك المخال من خلال قيامه بارتكاب ،ياتادإلى القيام بتلك الم إرادة الجاني

في مخالفة الحكم بناءا  علم الشخصيي بناءا على الوالذي يتمثل بإصدار القاضي للحكم القضائ

 جريمة الامتناع عن في صدار الحكم القضائي العادلإو امتناعه عن  ،على العلم الشخصي

 .روض عليه بموجب القانونفلما مخالفاا بذلك واجبه ،إصدار الحكم القضائي

قانون  نم (121) لمادةاقاضي في لصري فقد نظم جريمة امتناع الماشرع للم بالنسبةو  ❖

كل  " :والتي نصت على أنه ()المعدل 1937( لسنة 58العقوبات المصري رقم )

وكان ذلك بناءا على  ،أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق ،قاض أمتنع عن الحكم

لمنصوص عليها في ة العقوبيعاقب با (1)المذكورة في المادة السابقة  ابسبسبب من الأ

 ."زلوبالع اا مكرر 105المادة 

                                                 
توسط  كل موظف "والتي نصت على  ،قوبات المصري المذكورلعن ا( من قانو120) ينظر نص المادة( 1)

و الرجاء أو التوصية طريق المر أو الطلب أسواء بلدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به 

  ."أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه  ةستمدة لا تزيد على  ب بالحبسيعاق
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صدار الحكم القضائي كان إومن النص المتقدم يتضح أنه إذا كان امتناع القاضي عن 

 ،فإنه يكون مسؤولاا عن جريمة الامتناع ،بسبب التوسط أو الرجاء أو التوصية من الغير

ة ة ولا تزيد على خمسمائي جنين مئتبته السجن والغرامة التي لا يقل مقدارها عقووتكون ع

( مكرر من قانون العقوبات المصري المذكور والتي نصت 105ا جاء في المادة )م وهذا ،جنيه

كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو أمتنع عن عمل من أعمال  "على أنه 

تقل  مة لاوبغراجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن تيوظيفته أو أخل بواجباتها ن

 ."جنيه  ئة تزيد خمسماعن مائتي جنية ولا

صدار الحكم القضائي إلم ينظم جريمة الامتناع عن أنه للمشرع العراقي ف ةبالنسبأما  ❖

وعليه ندعو مشرعنا العراقي السير على نهج المشرع المصري الذي كان موفقاا برأينا في 

قي ترح على مشرعنا العرانقو  ،يصدار الحكم القضائإمه لجريمة الامتناع عن ظيتن

  :النص الآتي

عشرون مليون دينار  (20.000.000يعاقب بالسجن وبغرامة مالية لا تقل عن ) "

أو أصدر حكمًا  صدار الحكم القضائيإهاتين العقوبتين كل قاضٍ أمتنع عن عراقي أو بإحدى 

الهدايا ع المنافع ور جميوتصاد ."بغية في تَقيق منفعة مادية أو معنوية ،حققضائياً من دون وجه 

ولا يمنع  ،صدار الحكم القضائي من دون وجه حقإالتي حصل عليها مقابل  ياء الماديةشو الأ

مراجعة المتضرر للمحاكم المدنية لمطالبة القاضي بالتعويض عما لحقه من خسارة وما ذلك من 

 ."لحكم القضائي الصادر من دون وجه حق ا نتيجة ،فاته من كسب

ويجب التنويه ر الحكم القضائي من دون وجه حق إلى جريمة إصداالإشارة ر دا تجوهن

دون  صدار الحكم القضائي منإ ين جريمةربط ب إلى مسألة مهمة وهي أن المشرع العراقي

نتيجة لجريمة ك صدار الحكم الباطلإجعل جريمة  كونه ،وجه حق وبين جريمة التوسط لديه

( 111لعقوبات العراقي رقم )( من قانون ا342دة )اص الممن ن وذلك يتضح ،التوسط لديه

 وبالغرامة أو بإحدى هاتينيعاقب بالحبس  " :المعدل( والتي نصت على أنه) 1969لسنة 

و بهذا " .لديه العقوبتين كل قاض أصدر حكماا ثبت أنه غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط

ريمة بنص وتنظيم كل ج ،بعضهما دعو المشرع العراقي إلى فصل الجريمتين عنن الخصوص

يتم  صدار الحكم من غير حق حتى و إن لمإجريمة  لإمكانية تحقق ،مستقل عن الأخرى

  .التوسط لدى القاضي
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 الخاتمة

مام عهد الإ "بعد ما انتهينا من الخوض في المفردات المخصصة لموضوع بحثنا الموسوم بـ 

 .(دراسة مقارنة بالقانون الجنائي) " ئيقضاال الحد من الفسادلمالك الأشتر ودوره في  علي

  :والتي سنبينها في فقرتين كالآتي ،فقد توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات

  :الاستنتاجات :أولاا 

يحتويه  لما نظراا  ؛لمالك الأشتر هو دستور لتنظيم شؤون الحياة أن عهد الإمام علي (1

وظيفتها النطق داة صادقة أ قضائياز التجعل من الجه ،ومنصفةن مبادئ سامية م

 .وغايتها الأسمى تحقيق العدالة بين المتخاصمين ،بالحق

فقد يتمثل في صورة الفساد  ،أن الفساد القضائي يتمثل في مجموعة من الصور (2

 .داريلإاأو  ،السياسيأو  ،أو المالي ،أو الاقتصادي ،الأخلاقي

واحدة وهي صورة ورة في ص ي إلاشرع العراقي صور الفساد القضائلم ينظم الم (3

 ،مما يستوجب ذلك معالجة هذا الموضوع وبصورة جديدة ،التوسط لدى القاضي

لخيبة الأمل لانعدام ثقتهم ويعرض الأفراد  ،أمن واستقرار المجتمع عكونه يزعز

  .العدالة بعدالة ممثلي

ر  توفوأنها لا ،تيعاب جميع صور الفساد القضاءعن اسقاصرة ( 234أن المادة ) (4

وهذا يدعونا إلى اقتراح مشروع قانون نأمل من  ،لوحدها متطلبات العدالة الجنائية

  .خلاله المساهمة في الحد من ظاهرة الفساد القضائي

  :المقترحات :ثانياً 

العراقي رقم قوبات نصوص قانون العنظراا لعدم تنظيم ظاهرة الفساد القضائي في  

إصدار الحكم القضائي بناءا على التوسط لدى  ةرا صوماعد ،المعدل() 1969( لسنة 111)

مجموعة من النصوص القانونية والتي سنضمنها في العراقي  المشرعلذا نقترح على  ،القاضي

  :دناههو موضحٌ في أ وكما ،"آليات الحد من الفساد القضائي  "م بمشروع القانون الموسو
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 فصل الأولال
 تعريفات

 -1-المادة 

  :عريفات المبينة إزاؤهاالتتية ات الآيقصد بالمصطلح

القضائية الجزائية  عبارة عن نشاط موضوعي شكلي يصدر عن الجهات :العمل القضائي

 قانونية والواقعيةلحل النزاعات المتعلقة بالمسائل ال ،صلاحية إجرائهالتي منحها القانون 

 .اقهالداخلة في نط

لدعوى محل لقانون المتعلق باطار افي إ القرار الفاصل لموضوع النزاع :الحكم القضائي

  .النظر

من انفراد القاضي الجزائي في تكييف الواقعة القانونية تكييفا خاليا  :استقلال القاضي

 .ةالداخلية والخارجيبعيدا عن المؤثرات النفسية و الضغوطات  الأخطاء

حد صوب أ على نزاهته و ابتعاده عن الميلان في حكمه القاضيحفاظ  :حياد القاضي

 .طراف دون الآخرالأ

وجعل النظر فيها من اختصاص  ،تحديد نوع واحد من القضايا :تخصيص القاضي

 .وابتعاده عن نظر القضايا التي لا تدخل في مجال اختصاصه ،القاضي

لاستغناء عنها سواء كانت ا سانالأناجة الضرورية التي لا يستطيع الح :حة المعتبرةالمصل

شرع إلى الاعتناء بها والنص على تجريم أي اعتداء ينال منها حفاظا بالم حدا ام ،مادية أو معنوية

 وخصوصياتهم في المجتمع الذي يقطنون فيه. الأفرادعلى ضروريات 

فهم  ن القاضي نتيجة لعدم قابليته علىسلوك خاطئ صادر ع :الخطأ الناشئ عن الرعونة

 درايته تمنعه من القيام لةا فيأو خ ل النصوص القانونية بشكل صحيح لنقص في خبرتهوتحلي

 .تقانأدقة و بعمله ب

سلوك خاطئ صادر عن القاضي الجزائي نتيجة لعدم قيامه  :الخطأ الناشئ عن الإهمال

 .الخطأ عن الحكم الجزائيلحذر اللازمة لجب وا باتباع واجبات الحيطة

في رزه عدم تحسلوك خاطئ صادر عن القاضي نتيجة ل :الاحتياطعدم  الخطأ الناشئ عن

 القضائية في الأحكام الجزائية. الأخطاءلازمة لمنع وردود اتخاذ الاحتياطات ال
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 الفصل الثاني
 آليات وإجراءات إنجاز العمل القضائي

 -2- المادة

في  للنظر وتنصيبه في المحكمة المطابقة لاختصاصه ،ئييص عمل القاضي الجزاتخص

لى مكان أخر يتعارض مع إندبه أو نقله تم ن يأ ومن دون ،الدعاوى المتعلقة باختصاصه فقط

و من جهة ثانية حماية  ،حماية لحقوق المواطنين من انتهاك حقوقهم من جهة ،اختصاصه

 .ة عن اختصاصهء في القضايا الخارجخطاارتكاب الأالقاضي من 

  -3 -المادة 

والشهود ين لمتهمكتبليغ ا ،نية لإنجاز الإعمال القضائية كافةلكترواستخدام الوسائل الإ

على أن يكون  مام المحكمة في المكان والموعد المحدد بالإضافة للتبليغ التقليديأللحضور 

 .ين عن الحضورشخاص المتخلفوجه الأب أبواب الاحتجاجلسد  ،أحدهما مكملا للآخر

 -4- المادة

ة مواجهة بين الخصوم إذا ما رأى أن هناك ضرور إجراءللقاضي أو لمحكمة الموضوع  

 وبموافقة الخصوم. ،جراءتخاذ هذا الإوجب أتست

  -5 -المادة

يجب على كل محكمة تشكيل لجنة تدقيقية مؤلفة من أعضاء لا تقل شهادتهم عن درجة 

الصادرة من القضاة التابعة لنفس  الأحكامل على تدقيق ريوس في القانون تعمالبكالو

المشتركين  الأعضاءيع عه جم يوقة وفحصها وتمحيصها والتعليق عليها بموجب محضرلمحكما

والذي له صلاحية المصادقة عليه أو أعادته  الأعلىلى مجلس القضاء إيرفع  ،في نظر الدعوى

ءات اللازمة لإخراج الحكم الجزائي بالصورة جراصيتها باتخاذ الإلى الجهة المختصة مع توإ

 .مالخصوة للقانون قبل النطق به في جلسة علنية أمام طابقالمطلوبة والم

 -6-المادة 

دلة المتعلقة ء على قناعتها المتكونة لديها من الأتلتزم المحكمة بتسبيب أحكامها بنا

يفهم اطراف  ،ابعة لهم أو بورقة مستقلة تبالدعوى وبشكل مفصل يدرج في مضمون الحك

  .ةسبابه في نفس الجلسأالدعوى بالحكم و
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 -7-لمادة ا

وى وأتبعوا لذين اشتركوا بنظر الدعضاة ال القلا يجوز إجراء المداولة إلا من قب

  .الإجراءات القانونية فيها من بدايتها وصولاا للمرافعة

  -8-المادة 

ن تكون جلسات المحاكمة سرية أذا كانت لغين حق الاختيار بألأطراف الدعوى البا 

و للأحداث البالغين سن الرشد وقت  ،نظرهم وجهة الجريمة ماسة بخصوصياتهم من

اذا لم تتعارض مع خصوصيات  ،ةن تكون جلسات المحاكمة علنيأالاختيار ة حق حاكمالم

نظر ن تٌ أفي د قبل التحقيق الحق وللحدث البالغ سن الرش ،خرين المتهمين بنفس الدعوىالأ

لسات المحاكمة بصورة راء ججإ يتمن أاذا كان يبغي  ،الأخرينمنفصلة عن  دعواه بصورة

  .علنية

  -9-المادة 

 ،لقاضي الجزائي لمانع قانوني يمنعه من التوقيع على الحكم المقترن بالأسبابض اتعرا أذ

يام بهذه المهمة ممن يمتلكون نتدب قاضياَ أخر للقفإن لرئيس المحكمة أن يوقعه بنفسه أو ي

فضلاا عن السمعة الحسنة التي يشتهرون  ،ائيةية الجزالخبرة والكفاءة في إداء أعمالهم القضائ

 بها.

 - 10-ة الماد

جازة للاشتراك في إشخاص التابعين لها تلزم المحكمة بمنح القاضي وغيره من الأ

جرام أو علم ك في دورة تتعلق بعلم الإمل القضائي كالاشتراالدورات التدريبية المكملة للع

بتهيئة القاضي الجزائي وتطوير ملكاته  كفيلةالاختصاصات الالاجتماع أو علم وغيرها من 

ليكون قادر على تكييف النص القانوني بشكل صحيح وقادر على  الفنية براتهية وخالذهن

للنأي بالقاضي عن كل  اسبة لفعلهلعقوبة العقوبة المنالموازنة ما بين الفعل الصادر من المتهم وا

  .ماديا أو معنوياا  سواء كان ،شك واعتداء ينال منه

  -11-لمادة ا

  :يجوز رد القاضي

و أحد والديه أو أقربائه متخاصما مع أحد الخصوم في دعوى أ زوجتهو أو أذا ما كان ه  (1

 .أخرى ليست محل النظر
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والديه أو لأحد أقربائه دعوى مماثلة للدعوى أو لزوجته أو لأحد  إذا ما كان للقاضي (2

 التي من اختصاصه الفصل فيها.

 -12-المادة 

لكئين في أداء مهامهم المت اسبةتعمل على مح ،محكمة بتشكيل جهة رقابية داخليهم كل تلتز

عن حملات  فضلاا  ،القضائية لزجرهم وردع غيرهم ممن تتوافر فيهم بوادر الاهمال والتلكؤ

لتثقيفية للعاملين في المحاكم حول الحالات المندرجة تحت مسمى الخطأ وما يمكن أن التوعية ا

التي سؤولية ول المههم حبالإضافة لذلك تنبي ،بية على حقوق المواطنينار سلمن اث ترتبه

يمكن فرضها على كل مهمل سواء كانت مدنية أو انضباطية أو جزائية بحسب ظروف 

  .ت كل حالةوملابسا

 - 13 - المادة

ب التي سبار الدعوى إذا ما توافر سبب من الأيجب على القاضي الجزائي التنحي عن نظ

  .لتشكيك بنزاهتهعلى اتبعث 

  - 14 -المادة 

الحضور أمام المحكمة المختصة وبالموعد المحدد بواسطة محاميه ارب بم الهيبلغ المته

 الإجراءاتمع محاميه تقوم المحكمة باتخاذ كافة  يكن للمتهم اتصال واذا لم ،الموكل أو المنتدب

المتهم عن كافة الإجراءات  تبليغوالذي يكون من اختصاصه  ،بغيابه وبحضور محامية المنتدب

 .م توكيله عنهتالذي تهم ذة بغياب المالمتخ

  -15-المادة 

كم إذا ما يجوز تأجيل تنفيذ الحلا انه إ .ينفذ الحكم الجزائي عند صدوره بصفته نهائية

ن أسواء  كانت هناك ضرورة تستوجب ذلك بحسب ظروف كل متهم وملابسات كل قضية

لمعروضة الة ان الحأو رأي القاضي المختص با ،م أو المدعي العامالمتهتم تقديم طلب من قبل 

 ."ب التأجيلتستوج

  -16 -المادة 

ستخدام التقنيات المتطورة في عضاء التابعين له بالمجلس القضاء الأعلى يلزم الرئيس الأ

عمل ير المع الاستعانة بالخبراء المختصين لتنظيم البرامج الخاصة بتسي ،أنجاز العمل القضائي

 .لكترونياإ القضائي
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  -17 -المادة 

ت تدريبية وورش عمل داخل المؤسسات القضائية وبشكل دوري حول دورا إقامة

التي من شأنها المساس  الأخطاءتلافي الوقوع في  توآليافية استخدامها جهزة التقنية وكيالأ

  .الجزائية الأحكامبصحة 

  -18 -المادة 

 ،سباببالأ قانوني يمنعه من التوقيع على الحكم المقترن لمانعأذا تعرض القاضي الجزائي 

همة ممن يمتلكون و ينتدب قاضيا أخر للقيام بهذه المأن يوقعه بنفسه أفأن لرئيس المحكمة 

 .برة والكفاءة في أداء أعمالهم القضائية الجزائيةالخ

  - 19 -المادة 

ولها إجرائهما في  .لنطق بهئي واالحكم الجزا إصدارتلتزم المحكمة بقاعدة التروي في  

قتضيات المصلحة العامة والخاصة على متعاقبة بحسب وفقا لمت جلسا نفس الجلسة أو في

 حدا سواء.

 -20-المادة 

( لسنة 83بالإضافة للحالات الوارد في قانون المرافعات المدنية رقم ) يجوز رد القاضي 

  :تيةفي الحالات الآ 1969

في صوم أو أقربائه متخاصما مع أحدى الخ و أحد والديهجته أأذا ما كان هو أو زو  (1

 ل النظر.دعوى أخرى ليست مح

إذا ما كان للقاضي أو لزوجته أو لأحد والديه أو لأحد أقربائه دعوى مماثلة للدعوى   (2

 ."التي من اختصاصه الفصل فيها

  -21 -المادة 

المسطرة على  ونيةلكترالإيتعرض للمسؤولية الجزائية كل من تعمد تزوير التواقيع 

 وير اضرار بحقوق الغير. ذلك التزاذا ترتب على ،ةعقوبلوتشدد ا ،القضائية الأحكام
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 الفصل الثالث
 مسؤولية القاضي

  -22-المادة 

( ثلاثة ملايين دينار 3000000يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها )

ما قضائياا خاطئاا نتيجة لكونه لا حك كل قاضي أصدر ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،عراقي

 تمكنه من أتخاذه القرار بدون ميل أو هوى.ة التي ية الكافيالمهنمانة يمتلك الأ

  -23-لمادة ا

( أربعة ملايين دينار عراقي أو بإحدى 4000000يعاقب بالحبس وبغرامة قدرها )

 أداء مهامه على ه فينتيجة لعدم جديت هاتين العقوبتين كل من أصدر حكما قضائيا خاطئاا 

وتبرز عدم الجدية اذا ما تصرف القاضي تصرفا  ،قانونعلى اءا نبالوجه المطلوب قانونا أو 

 .ذي يعملون معه في نفس المجالال نهاقرأيختلف عن 

  -24 -المادة 

( خمسة ملايين دينار 5000000يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها )

  خرلأادون فين حد الطرضائياا خاطئاا نتيجة لانحيازه لأ قعراقي كل قاضي أصدر حكما

 -25- دةالما

( خمسة ملايين 5000000)يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 

دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قاضي أصدر حكما قضائياا بناءا على علمه 

 .الشخصي

  -26 -المادة 

أو  عراقيينار ( عشرة ملايين د10000000مالية قدرها ) امةيعاقب بالسجن وبغر

وى من دون سبب كل قاضي امتنع عن أصدار حكم فاصل في الدع ،هاتين العقوبتين بإحدى

 .بغية الإضرار بأحد الخصوم ،مشروع
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  -27-المادة 

( عشرة ملايين دينار عراقي أو بإحدى 10000000يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قدرها )

 .أحد الخصوم أو وكيله  على طلببناءا  خاطئ ين العقوبتين كل قاضي أصدر حكما قضائياهات

  -28-المادة 

( عشرة ملايين دينار عراقي أو 10000000وبغرامة مالية قدرها )يعاقب بالسجن 

بإحدى هاتين العقوبتين كل قاضي أصدر حكماا خاطئ بناءا على رشوة تلقاها أو وعده بها أحد 

 .الخصوم

  -29-ادة الم

( خمسة عشر مليون دينار 15000000ا )رهية قدامة ماليعاقب بالسجن المؤبد وبغر

  .كماا خاطئاا بغية النيل من أحد الخصومعراقي كل قاضي اصدر ح

  -30-المادة 

( خمسة ملايين دينار عراقي أو بإحدى 5000000يعاقب بالحبس وبغرامة مالية قدرها )

 لمختصالقاضي اأحد الخصوم على تقديم طلب الرد ضد  هاتين العقوبتين كل من حرض

الانتقام من القاضي الذي وجه ضده قاصداا عرقلة سير العمل القضائي أو  ،الدعوىظر بن

 .طلب الرد

 - 31 -المادة 

الواردة  الأخطاءيعاقب بالحبس والغرامة كل قاضي صدر عنه خطأ أخر يختلف عن 

 وتكونالقانونية  الأفرادالعراقي النافذ مس بحقوق ( من قانون العقوبات 35بنص المادة )

حتى وان لم يترتب على تصرفاته  ،قوقبته السجن والغرامة إذا تعمد المساس بتلك الحعقو

  .العمدية أي ضرر

  -32-المادة 

 .يلغى العمل بجميع النصوص المخالفة لهذه النصوص

  -33-المادة 

 .فيذ أحكام هذه النصوصيجوز العمل بالتعليمات اللازمة لتسهيل تن

 -34-ة الماد

 .الرسميةالنصوص من تاريخ نشرها بالجريدة  هذل بهيتم العم
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  المراجع و المصادر قائمة

  الكريم القرآن بعد

  :الكتب :أولاً 

 ،74 ج ،العام القسم .الحديث مصادر :المجموعة ،الأنوار بحار ،المجلسي العلامة (1

 .م1983 - هـ143 المصححة 3ط

 ،12ج ،العرب انسل ،ورمنظ إبن الأنصاري مكرم بن محمد الدين جمال لفضال أبو (2

 .نشر سنة بدون

  .هـ 1384 ،2ج ،1ط ،البلاغة نهج شرح تهذيب ،المعتزلي الحديد أبي أبن (3

 الكتاب أهل عقائد مصادر :المجموعة ،البلاغة نهج روائع ،جرداق جورج (4

 م 1997 -1417 ،2ط ،وردودها

 ساتالدرا قسم ،البعثة مؤسسة ،9ج ،1ط ،الأنوار تقابع خلاصة ،النقوي مدحا (5

 .1405 إيران طهران سلاميةلإا

 مكتبة ،1ط ،علي الإمام عند القضائي والنظام القضاء ،الموسوي باقر محسن (6

 .1999 لبنان بيروت ،الغدير

 نةوالس الكتاب في طالب أبي بن علي الإمام موسوعة ،الريشهري محمد (7

  .هـ1425 ،2ط 4ج ،الأئمة و النبي ةسير المجموعة ،والتاريخ

 ،2022-2011 الجنائي القسم ،الاتحادية التمييز محكمة قضاء ،ليالعجي هامل لفتة (8

 .2022 ،بغداد المسلة دار 2ط

 الطبعة ،لبنان - تبيرو ،للمطبوعات التعارف دار ،اقتصادنا ،الصدر باقر محمد (9

 .1987 العشرون

 المطبعة ،العامة النقي جامع مكتبة ،سلامالإ في اللاربوي البنك ،الصدر باقر محمد (10

 بدون سنة نشر  الكويت. ،يةعصرال
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  :القوانين :ثانياً 

 .(المعدل) 1937 لسنة( 58) رقم المصري العقوبات قانون  (1

  .(المعدل) 1960 ةلسن( 16) رقم الأردني العقوبات قانون (2

 .(المعدل) 1969 لسنة( 111) رقم العراقي العقوبات قانون  (3

  .(عدللما) 1971 لسنة( 23) رقم الجزائية المحاكمات أصول نقانو (4

  .(المعدل) 1983 لسنة( 76) رقم الأحداثرعاية  قانون (5

 .(المعدل)1979 لسنة( 160) رقم القضائي التنظيم قانون  (6

 لسنة( 160) رقم القضائي التنظيم لقانون 2007 لسنة( 3) رقم عديلالت قانون  (7

  .(المعدل)1979

  .2008 لسنة( 6) رقم لغراماتا تعديل قانون (8

 .(الملغى) 2012 لسنة( 112) رقم الأعلى اءقضال مجلس قانون (9

 .2017 لسنة( 45) رقم الأعلى القضاء مجلس قانون (10

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


